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ملخص البحث: 
يعالج هذا البحث موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن جريمة التمييز في 
مكافحة  شأن  في   2015 لسنة   2 رقم  الاتحادي   القانون  المشرع  أصدر  فقد  الإماراتي،  التشريع 
التمييز والكراهية، ونص على مسؤولية الشخص الاعتباري عن جريمة التمييز، كما أن المشرع قد 
نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية  بشكل عام في المادة 65 من قانون العقوبات 
الاتحادي، ويأتي حرص المشرع على إفراد تشريع خاص لمكافحة العنصرية والكراهية رغبة منه 
في تكريس قيم التسامح بين كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار؛ إذ يوجد على الإقليم 
الإماراتي ما يقارب مائتي جنسية ينتمون إلى ثقافات وأديان وأيدولوجيات مختلفة، ناهيك عن مئات 
ولحسابها  باسمها  ممثليها  قد تصدر عن  والتي  والأجنبية  الوطنية  الخاصة  الاعتبارية  الأشخاص 

بعض أفعال العنصرية نتيجة التنوع الاجتماعي في الدولة. 
وقد جاء البحث بهدف إلقاء الضوء على الأفعال العنصرية التي ترتكب من الأشخاص الاعتبارية 
وتجريمها وفقاً للتشريع الإماراتي، وكذلك نهدف في بحثنا للتوفيق بين النصوص الواردة في قانون 
العقوبات حول مسؤولية الأشخاص الاعتبارية والواردة في قانون مكافحة التمييز والكراهية والذي 
وتلت  التي سبقت وعاصرت  التمييز  بخطورة جريمة  التوعية  الردع من خال  في  دور  له  كان 
إصداره، يأتي بحثنا في مبحثين يعني الأول بتأصيل المفاهيم كالشخص الاعتباري وجريمة التمييز 
كما عالجها المُشرع الاتحادي، وأما الثاني فيعالج إمكانية المسائلة الجنائية للشخص الاعتباري عن 

أفعال التمييز وفقاً لقانون مكافحة التمييز والكراهية وقانون العقوبـات مع التوفيق بينهما.
وكنتيجة بارزة لبحثنـا وجدنـا أن المُشرع الإماراتي يأخذ بمبدأ المسؤولية المفترضة للشخص الاعتباري 
عن أفعال تابعيه وبالتالي يبني عليها المسؤولية الجنائية بحقهم، وأما عن أبرز التوصيات فهي مقترح بتعديل 
عقوبة الغرامة المنصوص عليها لمعاقبة الشخص الاعتباري بحد أدنى 500 ألف درهم، ودون حد أقصى 
وربطهـا بمدة العقوبة السالبة للحرية للشخص الطبيعي، كأن يتم فرض غرامة مئة درهم عن كل يوم عقوبة؛ 

لأن مبلغ 500 ألف درهم كحد أعلى للغرامة يمثل عقوبة غير مؤلمة وخاصة للشركات الكبرى.
الكلمات الدالة: الشخص الاعتباري، التمييز، المسؤولية الجنائية.
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المُقدمة:

منــذ ظهــور فكــرة المســؤولية الجنائيــة لــم يتــم التطــرق لهــا إلا فــي إطــار الأشــخاص 
ــرون مــن  ــون- وظــل هــذا الوضــع لق ــام القان ــة أم ــط -أصحــاب الشــخصية الطبيعي ــن فق الطبيعيي
ــل  ــي )مكتم ــخص الطبيع ــق الش ــت إلا بح ــاب لا تثب ــة للعق ــة الجزائي ــون الأهلي ــذا لك ــن، وه الزم
ــداً  ــي تحدي ــون الجزائ ــار أن القان ــى اعتب ــك عل ــون، وذل ــة( حســب نصــوص القان ــة الجزائي الأهلي
ــاة  ــه ومــع تطــور الحي لا يخاطــب إلا هــذا الشــخص ليأمــره بفعــل وينهــاه عــن فعــل آخــر، إلا أن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فرُضَــت العديــد مــن التغيــرات التــي طالــت كافــة جوانــب الحيــاة ومنهــا 

ــريعي. ــب التش الجان

ونتيجـــة الزيــادة المطــردة فــي عــدد المؤسســات التجاريــة والاقتصاديــة فــي دولــة الإمــارات 
وانتشــارها فــي كافــة أنشــطة الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة نتيجــة انفتــاح دولــة الإمــارات تجــاه 
فتــح البــاب لاســتثمارات الوطنيــة والأجنبيــة، ونشــأة الآلاف مــن التجمعــات الإداريــة والشــركات 
التجاريــة والمؤسســات الصناعيــة والاســتثمارية متعــددة الأغــراض، والكيانــات الإعاميــة، 
ــات)1)،  ــركات والمؤسسـ ــرات الش ــتضيف عش ــذي سيس ــي وال ــبو" الدول ــرض "اكس ــا مع أبرزهـ
ــود  ــا وج ــح له ــث يصب ــة، بحي ــخصية قانوني ــة كش ــات التجاري ــراف بالكيان ــر الاعت ــى الأم اقتض
ــل  ــوق وتحم ــي اكتســاب الحق ــا الحــق ف ــا هــو الحــال للشــخص الطبيعــي، ويكــون له ــي كم قانون

التبعـــات القانونيــة نتيجــة أعمالهــا.

ونظــرًا لمــا يتمتــع بــه القطــاع الخــاص وتحديــداً الشــخصيات الاعتباريــة الخاصــة مــن 
إمكانيــات ضخمــة تمكنهـــا مــن ارتــكاب جريمــة قــد تمــس ســامة المجتمــع وأمنــه الوطنــي، جــاءت 
فكــرة إســناد المســؤولية  للأشــخاص الاعتباريــة بهــدف مواجهـــة المخاطــر والأضــرار التــي قــد 
تنتــج عــن عمــل تلــك المؤسســـات بشــكل مقصــود أو غيــر قصــد، ومنهــا جريمــة التمييــز والتــي 
مــن الــوارد أن تقــع عــن طريــق الشــخص الاعتبــاري علــى ســبيل المثــال المؤسســات الصحفيــة 
والمواقــع الإلكترونيــة والأحــزاب السياســية ومؤسســات المُجتمــع المدنــي، وغيرهـــا مــن صــور 

ــة. ــة أو الإلكتروني ــه الطبيعي وأدوات الإعــام والخطــاب بصورت

وممــا لا شــك فيــه أن المشــرع الجنائــي يهــدف دائمًــا إلــى تحقيــق العدالــة والمســاواة فــي البيئــة 
ــث لغــرض إدراج المســؤولية  ــي الحدي ــون الجنائ ــد تطــور القان ــة، واتســاقاً مــع هــذا فق الاجتماعي
ــل  ــن قب ــا م ــة م ــوع جريم ــد وق ــؤولية عن ــمول المس ــة؛ إذ إنّ ش ــخصيات الاعتباري ــة للش الجنائي
ــخصية  ــب إدراج الش ــه تتطل ــة أو لمصلحت ــخصية الاعتباري ــاب الش ــل لحس ــي يعم ــخص طبيع ش

في  الإطاع  البيان،  بجريدة  مقال  لأكسبو،  استباقاً  بدبي  الاقتصادي  النمو  في  متوقعة  قفزة  الخطيب،  وائل   (1(

01/01/2021، متاح على: 

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-07-13-1.3910874 



فهد احمد الظهوري / خالد ابراهيم دقا� ) 380 - 343 (

345 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4

الاعتباريــة فــي المُســاءلة؛ إذ إنــه حقيقــة هــو المرتكــب الأصلــي للجريمــة إضافــة لاســتفادته منهــا.

ــا بواســطة الشــخص  ــد مــن صوره ــع العدي ــي تق ــة الت ــذه الجريم ــم ه ــرز وأه ــن أب واحــدة م
الاعتبــاري هــي جريمــة التمييــز، خاصــة فــي ظــل النزاعــات السياســية والاجتماعيــة التــي تنتشــر 
ــاري  ــل الشــخص الاعتب ــن ممث ــز م ــة التميي ــع جريم ــا تق ــادة م ــم، وع ــن دول العال ــد م ــي العدي ف
بطــرق مختلفــة إمـــا بشــكل مباشــر كمــا هــو الحــال فــي سياســات التوظيــف مثــاً أو مــن خــال 

ــا. ــة كالصحافــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهـ وســيلة إعامي

والحقيقــة أن العقوبـــات علــى جريمــة التمييــز قــد أثــارت العديــد مــن التســاؤلات حــول مــدى 
إمكانيــة تطبيقهــا علــى الشــخص الاعتبــاري طالمــا يتحمــل المســؤولية الجنائية عــن أفعـــال التمييز.

وتبــرز تلــك المســألة أهميــة موضوعنـــا فعــادة لا يتحــدث أحــد عن تعرضــه للتمييــز العنصري 
مــن شــخص اعتبــاري كقنــاة تلفزيونيــة أو سياســات التوظيــف والترقيــة فــي شــركة)1)، ناهيــك عــن 
ــة  ــة القانوني ــي الثقاف ــرة ف ــر متوف ــة غي ــؤولية الجنائي ــاري للمس ــخص الاعتب ــل الش ــرة تحم أن فك
لمعظــم أفــراد المُجتمــع، وبالتالــي قــد ترُتكــب جريمــة التمييــز مــن الشــخص الاعتبــاري بصــور 

مختلفــة وعلــى فتــرات طويلــة دون الإبــاغ عنهــا.

وهــذا مــا وجــه المُشــرع العقـــابي للتأكيــد علــى المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري عــن 
ــذي جــاء يســيرًا وســهل  ــي مواضــع مُتعــددة وخاصــة بالنــص التشــريعي، وال ــز ف جريمــة التميي

الفهــم ويمكــن استيعـــاب أحكامــه مــن جانــب العامــة.

ــى  ــح يحظ ــامح أصب ــر رؤى التس ــي نش ــارات ف ــة الإم ــد دول ــر أن جه ــر بالذك ــن الجدي وم
باهتمــام دولــي ومحلــي، ولأغــراض خلــق بيئــة صحيــة وتنافســية تعلــي مــن رؤى التســامح وتحفــظ 
حقــوق الإنســان دون تمييــز، ســعى المُشــرع الإماراتــي لوضــع أحــكام تنظيميــة لأعمــال الشــخص 
الاعتبــاري وتجريــم ممارســـات التمييــز والكراهيــة وإن كانــت غيــر موجــودة فــي المجتمــع 

ــم الأمــور.  ــي إلا أن التشــريع وجــوده أساســي لتنظي الإمارات

إشكالية البحث

تظهــر إشــكالية بحثنـــا مُعالجــة المُشــرع الإماراتــي لمســؤولية الشــخص الاعتبــاري الجنائيــة 
عــن جريمــة التمييــز فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة، ممــا يتطلــب التعــرف بدايــة علــى 
ــخص  ــة للش ــؤولية الجنائي ــرار المس ــول إق ــه ح ــاف رأي الفق ــاري واخت ــخص الاعتب ــة الش ماهي
الاعتبــاري مــن عدمــه، وهــذا مــا اســتدعى منــا البحــث عــن موقــف المشــرع الاتحــادي والتعــرف 

(1( Robert E.Suggs )1991(: Racial Discrimination in Business Transactions, Hasting 
Law Journal, Volume 42, Issue5, p.2
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علــى أســاس المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري المقــررة بقانــون العقوبــات والتــي تتكامــل 
مــع النــص القانونــي بقانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة، ولأجــل هــذا نطــرح التســاؤلات الآتيــة: 

تساؤلات البحث:

ما موقف المُشرع الاتحادي من مسؤولية الشخص الاعتباري الجنائية؟	 

ما صور ارتكاب جريمة التمييز من الشخص الاعتباري؟	 

كيــف عالــج المُشــرع الاتحــادي بقانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة المســؤولية الجنائيــة 	 
للشــخص الاعتبــاري فــي التشــريعات العقابيــة؟

منهج البحث

نتبــع فــي بحثنـــا هــذا المنهــج الوصفــي، التحليلــي، مــن خــال اســتعراض وصفــي لمــا جــاء بــه 
الفقــه فــي مســؤولية الشــخص الاعتبــاري وجريمــة التمييــز، انتقــالًا لتحليــل النصــوص القانونيــة 
ــز  ــة التميي ــون مكافح ــز بقان ــة التميي ــن جريم ــاري ع ــخص الاعتب ــؤولية الش ــس لمس ــي تؤس الت

ــة الاتحــادي.  والكراهي

خطة البحث

المبحث الأول: مفهوم الشخص الاعتباري وجريمة التمييز.

المطلب الأول: ماهية الشخص الاعتباري.

الفرع الأول: تعريف الشخص الاعتباري.	 

الفرع الثاني: الشخص الاعتباري محل المساءلة الجزائية في التشريع الإماراتي.	 

المطلب الثاني: التعريف بجريمة التمييز في التشريع الإماراتي.

الفرع الأول: تعريف جريمة التمييز.	 

الفرع الثاني: صور جريمة التمييز التي ترتكب من الشخص الاعتباري.	 

المبحث الثاني: مساءلة الشخص الاعتباري عن جريمة التمييز.

المطلب الأول: المساءلة وفقاً لقانون مكافحة جريمة التمييز.

المطلب الثاني: المساءلة وفقاً لقانون العقوبـات.
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المبحث الأول: مفهوم الشخص الاعتباري وجريمة التمييز

تمهيد وتقسيم:

ــة المشــكات  ــئوليته الجنائي ــة ومس ــة للشــخصية الاعتباري ــة القانوني يشــكل موضــوع الطبيع
ــى الســواء. ــه والتشــريع والقضــاء عل ــي الفق ــار الجــدل بشــأنها ف ــي ث ــة الت القانوني

ــون  ــول أن القان ــب الأول للق ــن، ذه ــي مذهبي ــه ف ــف الفق ــي اختل ــون الرومان ــي القان ــاً ف فمث
عــرف الشــخصية الاعتباريــة وأقــر مســئوليته الجنائيــة وهــذا مــا أكــده باحثــون أن هنــاك نصوصًــا 
واضحــة بهــذا الشــأن وأوردوا عــن الفقيــه )UIpien( أنــه لأجــل محاســبة الشــخص الاعتبــاري 
لا بــد أن يكــون الفعــل محــل المســؤولية صــادر عــن غالبيــة الأعضــاء، أمــا الفعــل الــذي يرتكبــه 
المديــرون فــا يمكــن أن يسُــأل عنــه الشــخص الاعتبــاري عــدا بعــض الحــالات الاســتثنائية والتــي 
تعُــد مــن قبيــل المســؤولية عــن فعــل الغيــر، فــي حيــن جــاء فــي قــول أصحــاب المذهــب الثانــي أن 
القانــون الرومانــي لــم يــأت علــى ذكــر الشــخصية الاعتباريــة إلا فــي نطــاق الفرضيــة والمجــاز)1).

ــرأي  ــي الفرنســي ال ــون الجنائ ــاء القان ــن فقُه ــد م ــد العدي ــم يؤك ــون الفرنســي القدي ــي القان وف
القائــل بــأن القانــون يقــر بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري باعتبــار مبــدأ المســاءلة 
الجنائيــة للجماعــات بمــا ينســجم مــع منطــق الحكــم الملكــي المطلــق آنــذاك، وخيــر مثــال مــا كان 
يوقعــه الملــك الفرنســي أو البرلمــان الباريســي مــن عقوبــات علــى المــدن، مثــل تولــوز )1331) 

ومونبولييــه )1379( وبــوردو )1548( والســوربون )1651))2).

ــي  ــة فالمنطــق القانون ــات المشــروعة للشــخصية الاعتباري ــي التصرف ــون يحم ــا أن القان وبم
ــر مشــروعة)3). ــال غي ــع بواســطتها أفع ــن تق الســليم يســتدعي محاســبتها حي

ويمكــن تصــور وقــوع جريمــة التمييــز مــن شــخصية اعتباريــة مثــال الجريــدة الصحفيــة أو 
المجلــة كأن يكُتــب فيهــا مقــالًا ينشــر الفكــر التمييــزي أو يحــرض بالتمييــز ضــد آخريــن، أو صدور 
ــركات  ــدى الش ــئول بإح ــام مس ــة، أو ق ــزب أو جمعي ــس ح ــوبة لرئي ــات منس ــات أو تصريح تعليق

بممارســـات أفعــال تمييــز عنصــري بيــن الموظفيــن أو تطبيقهــا فــي سياســات التوظيــف)4).

د. أحمد علي عبد ౫ಋ، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسامي )دراسة مقارنة(، )الخرطوم: الهيئة العليا للرقابة   (1(

الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، الطبعة الثانية، 2016م( ص29.

الخامس  محمد  جامعة  )الرباط:  مقارنة(،  )دراسة  الاعتباري  للشخص  الجنائية  المسؤولية  الدك،  خالد  د.   (2(

السويسي، الرباط، شبكة المنهل، وثيقة رقم، 10.12816/0005111( ص2.

نضال يس الحاج حمو العبادي، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري فقهاً وقانوناً، )مملكة البحرين: الجامعة   (3(

الخليجية، دار المنهل(، ص2.

(4( Ojeaku Nwabuzo and Georgina Siklossy,)2017(, Racism & Discrimination in 
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فــي هــذا المبحــث نلقــي بالضــوء بدايــة علــى ماهية الشــخص الاعتبــاري باســتعراض مفاهيمه، 
ورصــد موقــف المُشــرع الإماراتــي مــن إقــرار تلــك المســؤولية بحــق الشــخص الاعتبــاري فــي 
ضــوء التشــريعات المحليــة الإماراتيــة، وتاليـًـا نتنــاول شــرحًا لمفهــوم جريمــة التمييــز، مــع تنــاول 
ــى النحــو  ــن عل ــذا بمطلبي ــاري، وه ــن الشــخص الاعتب ــع م ــد تق ــي ق ــز الت ــة التميي لصــور جريم

التالــي:

المطلب الأول: ماهية الشخص الاعتباري.

المطلب الثاني: التعريف بجريمة التمييز في التشريع الإماراتي.

المطلب الأول:  الشخص الاعتباري محل المساءلة الجزائية

تمهيد وتقسيم: 

والشــخص الاعتبــاري أو المعنــوي واحــد مــن المصطلحــات الحديثــة التــي بــدأت تظهــر بقــوة 
علــى الســاحة القانونيــة والقضائيــة، وبالتالــي يتناولهــا الفقهــاء فــي كتاباتهــم الفقهيــة.

ومحاولــة الإلمــام بالشــخص الاعتبــاري تقتضــي تنــاول مفهــوم الشــخص الاعتبــاري، 
ــرع  ــدى المُش ــة ل ــؤولية الجنائي ــاري للمس ــخص الاعتب ــل الش ــواز تحم ــدى ج ــى م ــرف عل والتع

ــي: ــيم التال ــار التقس ــي إط ــذا ف ــارات، وه ــة الإم ــادي لدول الاتح

الفرع الأول: تعريف الشخص الاعتباري.

الفرع الثاني: الشخص الاعتباري في محل المساءلة الجزائية في التشريع الإماراتي.

الفرع الأول: تعريف الشخص الاعتباري 

يختلــف مفهــوم الشــخص الاعتبــاري بالحيــاة العاديــة عــن المعنــى القانونــي للمصطلــح، فلفظــة 
الشــخص فــي اللغــة العاديــة يقصــد بهــا الإنســان الممتلــك لإرادة واعيــة وعاقلــة، أمــا بلغــة القانــون 
ــي لا  ــوم القانون ــذا المفه ــات، وه ــل الالتزام ــوق وتحم ــاب الحق ــة لاكتس ــن ذو صاحي ــي كائ فتعن
يســتلزم الصفــة الإنســانية، وهــذا يعنــي أن مصطلــح الشــخص لا يتوجه باللغــة القانونية للأشــخاص 
الطبيعييــن فحســب، بــل يمتــد لجماعــة الأشــخاص والذيــن يطلــق عليهــم الأشــخاص الاعتباريــة، 
وهــذا الشــخص الاعتبــاري لــه عناصــر تميــزه عــن غيــره، نتنــاول التعريــف وتلــك العناصــر علــى 

النحــو التالــي: 

Employment in Europe )2013-2017(, european network against racism
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لــم يعُالــج القانــون مفهــوم الشــخص الاعتبــاري بــأي مــن المــواد القانونيــة، ويظهــر أنــه قــد 
ــه للشــخص  ــق علي ــف متف ــى تعري ــم يســتقر عل ــذا ل ــع ه ــي، وم ــه القانون ــة للفقي ــك المُهم ــرك تل ت
الاعتبــاري، بــل تعــددت تلــك التعاريــف واختلفــت باختــاف المذاهــب والاتجاهــات فيمــا بينهــم، 

ــي: ــك التعريفــات فيمــا يل نرصــد أهــم تل

عــرف بعــض الفقهــاء الشــخص الاعتبــاري بصفتــه القانونيــة بأنــه: "كل مجموعــة مــن 
ــة محــددة  ــدة زمني ــوال ترصــد لم ــن الأم الأشــخاص تســتهدف غــرض مشــترك، أو مجموعــة م
لتحقيــق غــرض معيــن، بحيــث تكــون هــذه المجموعــة مــن الأشــخاص لهــذه المجموعــة ومســتقاً 
عــن العناصــر الماليــة لهــا، أي أن تكــون لهــا أهليــة قانونيــة لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات 
بحيــث يكــون لهــذه المجموعــة مــن الأشــخاص أو الأمــوال مصلحــة جماعيــة مشــتركة مســتقلة عــن 
المصالــح الذاتيــة والفرديــة لأفــراد المجموعــة")1)، وعــرف البعــض الآخــر الشــخص الاعتبــاري 
ــياء(  ــوال )أش ــراد( أو مجموعــة أم ــو مجموعــة أشــخاص )أف ــاري ه ــي: "الشــخص الاعتب كالتال
تتكاثــف وتتعــاون أو ترصــد لتحقيــق غــرض وهــدف مشــروع بموجــب اكتســاب الشــخصية 
ــل  ــوق وتحم ــاب الحق ــى اكتس ــة عل ــدرة أو الإمكاني ــة الق ــخصية القانوني ــد بالش ــة، ويقص القانوني
الالتــزام"، وعرفهــا مجموعــة أخــرى مــن الفقهــاء بأنــه مجموعــة الأمــوال التــي تتحــد ســوياً لأجــل 
تحقيــق غــرض مُحــدد، ومعتــرف لهــا بشــخصية قانونيــة، وهــذا الكيــان القانونــي يكــون فــي نطــاق 
اختصاصــات مُحــددة وعمــل معيــن وينتــج عــن عملــه مجموعــة آثــار مــن الناحيــة القانونيــة تجعــل 
ــة الالتزامــات، وتكــون لهــا ذمــة  ــود وكفال ــرام العق ــى إب ــادرة عل ــة ق ــك الشــخصية القانوني مــن تل

ماليــة خاصــة بهــا، كمــا تتمتــع بأهليــة التقاضــي)2).

ويترتــب علــى الاعتــراف بالشــخصية الاعتباريــة، نتائــج مهمــة، أشــارت لهــا المــادة 93 مــن 
قانــون المعامــات المدنيــة بقولهــا:  

ــة الإنســان . 1 ــا لصف ــوق إلا مــا كان منهــا مازمً ــع الحق ــاري بجمي ــع الشــخص الاعتب يتمت
الطبيعــي، وذلــك فــي الحــدود التــي قررهــا القانــون.

فيكون له: . 2

ذمة مالية مستقلة.أ. 

د. شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية )دراسة مُقارنة(، )مصر: دار النهضة العربية،   (1(

الطبعة الأولى، 1997م(، ص86

راجع في التعريفات سهيلـة الحمداوي، المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية في ظل التشريع الجزائري،   (2(

خيضر  محمد  جامعة  )الجزائر:  الجنائي،  القانون  تخصص  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  لنيل  مكملة  مذكرة 
بسكرة، قسم الحقوق، 2014م(، ص8



اختصاص القضاء الاتحادي في دولة الامارات بالفصل في الجرائم الدولية ) 380 - 343 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3504

أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.ب. 

حق التقاضي.ج. 

موطــن مســتقل، ويعتبــر موطــن الشــخص الاعتبــاري المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز د. 
ــا  ــي الخــارج وله ــا الرئيســي ف ــي يكــون مركزه ــة الت ــا الأشــخاص الاعتباري ــه أم إدارت
نشــاط فــي الدولــة فيعتبــر مركــز إدارتهــا بالنســبة للقانــون هــو الدولــة التــي توجــد فيهــا 

ــة. الإدارة المحلي

ــا لقيــام الشــخصية الاعتباريــة، وحتــى مــع اختــاف  وتلــك العناصــر يفتــرض توفراهــا جميعً
نــوع الشــخصية الاعتباريــة تبقــى تلــك العناصــر ضروريــة لقيــام الشــخصية الاعتباريــة.

الفرع الثاني: الشخص الاعتباري محل المساءلة الجزائية في التشريع الإماراتي

أولاً- أساس المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بالقانون: 

تنــص المــادة )65( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي)1) علــى أنــه: "الأشــخاص الاعتباريــة فيمــا 
عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جنائيًــا عــن 

الجريمــة التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو وكاؤهــا لحســابها أو باســمها.

ــة  ــررة للجريم ــة المق ــر الجنائي ــة والمصــادرة والتدابي ــر الغرام ــا بغي ــم عليه ولا يجــوز الحك
ــى  ــة عل ــر الغرامــة اقتصــرت العقوب ــة غي ــة أصلي ــون يقــرر للجريمــة عقوب ــإذا كان القان ــا ف قانونً
ــة  ــك مــن معاقب ــع ذل ــف درهــم ولا يمن ــى خمســمائة أل ــد حدهــا الأقصــى عل ــي لا يزي الغرامــة الت

ــون")2). ــي القان ــا ف ــررة له ــات المق ــة شــخصياً بالعقوب مرتكــب الجريم

ومــن المــادة الســابقة نجــد أن المشــرع الاتحــادي بدولــة الإمــارات قــد حســم الخــاف الفقهــي 
فــي مســاءلة الشــخص الاعتبــاري جنائيــاً)3) بإقــرار المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري فــي 
ــات، ونــص خــاص بالمــادة )17( مــن قانــون مكافحــة  نــص عــام بالمــادة 65 مــن قانــون العقوبـ

التمييــز والكراهيــة، والتــي نتطــرق إليهــا فــي موضــع لاحــق.

قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987 وفقاً لأحدث التعديات   (1(

لدولة  والقوانين  التشريعات  سلسلة  القضائي،  دبي  معهد  2016م،  لسنة   )7( رقم  بقانون  بالمرسوم  الواردة 
الإمارات العربية المتحدة )9(، الطبعة الثانية، دبي، 2017م.

المادة )65( استبدلت بمرسوم بقانون اتحادي رقم )7( لسنة 2016م.  (2(

والاقتصاد،  القانون  مكتبة  )الرياض:  مقارنة(،  )دراسة  الجوي  للنقل  الجنائية  الحماية  محمد،  د. محمد نصر   (3(

2012م(، ص139.
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ثانياً: أساس مسؤولية الشخص الاعتباري الجزائية بين الافتراض والاستثناء

ــخص  ــؤولية الش ــدأ أن مس ــا مب ــة العلُي ــة الاتحادي ــكام المحكم ــض أح ــدو أن بع ــا يب ــى م وعل
الاعتبــاري المنصــوص عليهــا بالمــادة 65 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي، مســؤولية مفترضة)1)، 
كذلــك اعتبــرت محكمــة تمييــز دبــي أنهــا مســؤولية اســتثنائية)2)، وهــذا علــى الرغــم مــن اختــاف 
ــي  ــريع الإمارات ــن التش ــاري بي ــخص الاعتب ــة للش ــؤولية الجنائي ــدأ المس ــريعية لمب ــة التش المعالج
ــا بصــورة  ــل معه ــريعات أخــرى تتعام ــام وتش ــدأ ع ــؤولية كمب ــن المس ــوع م ــذا الن ــر ه ــذي يق ال

اســتثنائية فــي بعــض التشــريعات الخاصــة.   

ــذي ينظــر  ــراض)3)، وال ــة الافت ــى نظري ــذي يتبن ــن وال ــاء الإماراتيي ــرى بعــض مــن الفقه وي
للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري علــى أنهــا مســؤولية مفترضــة، بهــدف تبريــر المســؤولية 
الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة، ويــرى فيهــا أنصــار تلــك النظريــة أن الشــخص الاعتبــاري حقيقة 
هــو خيالــي وافتراضــي، وكيــان مبتــدع مــن جانــب المشــرع لدواعــي الضــرورة الاقتصاديــة)4)، 
ومــن ثــم وطالمــا أن الضــرورة التشــريعية اســتدعت إنشــاء الشــخص الاعتبــاري فتلــك الضــرورة 
ذاتهــا تجيــز مســاءلته جنائيًــا عــن الفعــل الــذي ارتكبــه التابــع بمــا يماثــل حــالات المســؤولية عــن 
فعــل الغيــر، فرغــم أن مســئوليته الجنائيــة غيــر مباشــرة إلا أنهــا مفترضــة، ونظــرًا لكــون الجريمــة 
قــد وقعــت مــن تابــع للشــخص الاعتبــاري وغيابـًـا للرقابــة علــى ذلــك التابــع وكــذا اســتغال أدوات 
الشــخص الاعتبــاري بارتــكاب الجريمــة، فيكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولًا جنائيـًـا عــن الفعــل 

المرتكــب)5).

المحكمة الاتحادية العليا، نقض جزائي شرعي، 13 مايو 2000، الطعن رقم 50 لسنة 22 القضائية، مجموعة   (1(

الأحكام، س23، رقم 39، ص243. وكذلك الاتحادية العليا، نقض جزائي، 4 أكتوبر 2004، الطعن رقم 110 
لسنة 25 القضائية، مجموعة الأحكام، س26، رقم 59.

تمييز دبي، نقض جزائي، 29 مارس 2003، الطعن رقم 49 لسنة 2003، و68 لسنة 2003، مجموعة الأحكام   (2(

والمبادئ، وتمييز دبي، نقض جزائي في 22 سبتمبر 2008، الطعن رقم 245، لسنة 2008، ورقم 250 لسنة 
2008، ورقم 256 لسنة 2008، مجموعة الأحكام والمبادئ، العدد 19، 2008، رقم 52، ص247.

د. بطي سلطان المهيري، أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي وقانون   (3(

العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة )دراسة تحليلية مقارنة(، )الإمارات العربية المُتحدة: مجلة الشريعة 
إبريل  والستون،  السادس  العدد  الثاثون،  السنة  المتحدة،  العربية  الإمارات  جامعة  القانون،  كلية  والقانون، 

2016م(، ص26

 ،)2013 الشارقة،  مُقارنة(، )الشارقة: جامعة  المعنوي )دراسة  الجنائية للشخص  المسؤولية  سعيدة دحماني:   (4(

ص23.

2015م(،  القانونية،  الكتب  دار  )الشارقة:  الاتحادي،  العقوبـات  قانون  شرح  مصبح،  المجيد  عبد  عمر  د.    (5(

ص325.



اختصاص القضاء الاتحادي في دولة الامارات بالفصل في الجرائم الدولية ) 380 - 343 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3524

ــاري  ــة هــو عــدم اســتقال مســؤولية الشــخص الاعتب ــك النظري ــح تل ــن أهــم مام وواحــد م
عــن مســؤولية التابــع، وبالتالــي تكــون العقوبــة الغرامــة والتــي توقــع بشــكل تأمينــي علــى كليهمـــا.

وبالعــودة لنــص المــادة )65( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي، وفــي ضــوء إخضــاع نــص 
المــادة للتحليــل نجــد أن: 

النــص بالمــادة 65: "الأشــخاص الاعتباريــة مســؤولة عــن الجريمــة التــي يرتكبهــا 	 
ــة  ــال المجرم ــة الأفع ــة إذ تتصــل بكاف ــك المســؤولية مطلق ــؤداه أن تل ــا ....."، م ممثلوه
التــي قــد يرتكبهــا ممثلــي الشــخص الاعتبــاري باختافهــا ســواء كان الخطــأ مفتــرض أم 

ــا. ــه إطاقً ــا يثبت ــه م ــس ل ــا اســتثنائية لي ــول بأنه ــد والق ــذا فالتقيي ــر مفتــرض، ل غي

المســؤولية  المفترضــة هــي مســؤولية عــن فعــل الغيــر، ومــن ثــم تجعــل مــن الشــخص 	 
الاعتبــاري مســؤولًا تضامنيــاً مــع ذلــك الغيــر عــن العقوبــة المقضــي بهــا، والتــي تكــون 
ــر  ــي الآخ ــة يعف ــن للغرام ــن الطرفي ــداد أي م ــؤداه أن س ــذا م ــة، وه ــادة الغرام ــي الع ف
ــخص  ــررة للش ــؤولية المق ــادة 65 أن المس ــص الم ــن ن ــر م ــن أن الظاه ــي حي ــا، ف منه
الاعتبــاري تســتقل عــن مســؤولية ممثلــه الــذي ارتكــب الجريمــة، والعقوبــة توقــع كذلــك 
علــى اســتقال بينهــم)1)، "وقــد جــاء فــي قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا إجــازة الحكــم 
علــى المرتكــب الفعلــي للجريمــة إلــى جانــب الشــخص الاعتبــاري والــذي يتبعــه الفاعــل 
الأصلــي للجريمــة، وليــس فــي هــذا ثمــة ازدواجيــة بــل النــص بالحكــم علــى اســتقال كل 
مــن الشــخص الاعتبــاري ومرتكــب الفعــل الشــخصي، فــا ترتفــع مســؤولية الأول متــى 
باشــر الفعــل أحــد تابعــي الشــخص الاعتبــاري أو العكــس، فكاهمــا مســؤولان عــن الفعــل 
ــاري  ــررة للشــخص الاعتب ــج المســؤولية المق ــس مــن نتائ ــه لي المجــرم .......")2)، إلا أن
حتــى ولــو تــم تبريرهــا علــى أســاس أنهــا مســؤولية مفترضــة أن يكــون هنــاك تضامــن 
فــي العقوبــة، والتضامــن فــي الغرامــة الــذي تقــره التشــريعات علــى الشــخص الاعتبــاري 
هــذا مقــرر فقــط فــي حــال الحكــم بالغرامــة علــى ممثــل الشــخص الاعتبــاري، أي فــي 
ــاري( فيكــون الشــخص  ــل الشــخص الاعتب ــى الشــخص الطبيعــي )ممث حــال الحكــم عل
ــا  ــه بشــأن م ــم علي ــي حك ــة الت ــع الغرام ــي دف ــه ف ــاً مع ــه متضامن ــذي يمثل ــاري ال الاعتب

ارتكبــه مــن جريمــة.    

واشــتراط المــادة 65 لقيــام مســؤولية الشــخص الاعتبــاري أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت 	 

أحكام اتحادية عُليا )نقض جزائي( في 17 نوفمبر 2003، الطعن رقم 68 لسنة 24 القضائية، مجموعة الأحكام   (1(

الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية، مطبوعات المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العلُيا بالتعاون مع 
كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، س 25 رقم 86، ص680.

د. بطي سلطان المهيري، مرجع سابق، ص54.  (2(
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مــن الممثــل أو المديــر أو الوكيــل للشــخص الاعتبــاري، أمــا إذا وقعــت مــن غيرهــم فــا 
تنســب الجريمــة للشــخص الاعتبــاري، ومــؤدى هــذا أن هنــاك اشــتراطًا لمركــز أو صفــة 
خاصــة فــي مرتكــب الفعــل لتؤهــل الشــخص الاعتبــاري للجــزاء، وهــذا الاشــتراط يأتــي 
للتدليــل علــى أن أفعــال ممثــل الشــخص الاعتبــاري ومــن فــي حكمــه تعُــد تجســيد لإرادة 

الشــخص الاعتبــاري حقيقــة وليــس افتراضًــا.

ــر مباشــرة أمــر 	  ــاري مســؤولية مفترضــة وغي ــأن مســؤولية الشــخص الاعتب ــر ب التقري
يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية والتــي تظهــر فــي مبــدأ شــخصية العقوبــة وشــخصية 

المســؤولية الجنائيــة، وقيــام فكــرة العقوبــة علــى مبــدأي الأهليــة والإثــم الجنائــي.

التقريــر بــأن مســؤولية الشــخص الاعتبــاري مســؤولية مفترضــة واســتثنائية أمــر 	 
ــة  ــن أي ــع م ــة المجتم ــدف لحماي ــي ته ــة والت ــة الجنائي ــورات السياس ــع تط ــارض م متع
ــظ  ــم حف ــن ث ــاري، وم ــخص الاعتب ــب الش ــن جان ــروعة م ــر مش ــطة غي ــة لأنش ممارس
قواعــد الصحــة والســامة والأمــن والنظــام العــام، وتلــك المخاطــر فــي تضاعــف مســتمر 

ــاري. ــخص الاعتب ــؤولية الش ــتثنائية مس ــا باس ــف إذا قلن فكي

وبنــاء علــى مــا ســبق بيانــه يتبيــن لنا بجــاء أن المشــرع الإماراتــي لا يأخذ بنظريــة الافتراض 
التــي ســاقها قلــة مــن الفقهــاء فــي الاختــاف على مســؤولية الشــخص الاعتبــاري، وعليه فمســؤولية 
الشــخص الاعتبــاري ليســت مســؤولية مفترضــة عــن فعــل الغيــر واســتثنائية وغيــر مباشــرة، بــل 

هــي مســؤولية حقيقيــة ومباشــرة كمــا الحــال فــي مســؤولية الشــخص الطبيعي)1).

المطلب الثاني: التعريف بجريمة التمييز محل المساءلة الجزائية

تمهيد وتقسيم: 

إن غيــاب المســاواة بيــن الأفــراد علــى أســاس العــرق أو الديــن أو الطائفــة أو أي مــن عوامــل 
التمييــز الأخــرى أمــر ليــس وليــد الحاضــر، بــل ظهــر فــي بدايــات المجتمعـــات البشــرية، وانتســاب 
كل واحــدة لانتمــاء وثقافــة مُحــددة تختلــف عــن الآخريــن ســواء كان بســبب العــرق أو الديــن أو 
المذهــب أو العــادات والتقاليــد، ممــا جعــل كل جماعــة تنبــذ انتمــاءات الجماعــات الأخــرى؛ ومــن 

ثــم التخــوف مــن الآخــر بشــكل دائــم.

وفكــرة التمييــز عمومًــا كانــت تقــوم على إلغــاء مبدأ العدالــة الاجتماعيــة بالحقوق والواجبـــات، 
وقــد رســخت العديــد مــن التشريعـــات القديمــة لسياســات التفرقــة العنصريــة لتحقيــق مصالــح لعرق 
دون الآخــر وتمييــزه، وقــد ارتبطــت فكــرة التمييــز والتفرقــة العنصريــة عمومًــا بالاســتعمار، وإن 

المرجع السابق نفسه، ص55.  (1(
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كان هــذا لا يمنــع ظهورهـــا بــدول أخــرى لــم تعانــي مــن الاســتعمار مثــل اضطهــاد اليهــود بألمانيــا.

فــي هــذا المطلــب، خصصنـــا الحديــث فــي لفرعيــن، جــرى تحديــد الفــرع الأول لاســتعراض 
مفاهيــم التمييــز المختلفــة ودراستهـــا والتعليــق عليهـــا للوصــول للمفهــوم المائــم لأفعـــال التمييــز، 
ــة  ــز المختلف ــور التميي ــتقرائي لص ــتعراض اس ــه لاس ــرى تخصيص ــد ج ــي، فق ــرع الثان ــا الف وأم
والمبنيــة علــى أســاس الاختــاف فــي أي مــن محــددات التمييــز التــي جــرى تحديدهـــا فــي الفــرع 

الأول.

الفرع الأول: تعريف جريمة التمييز.

الفرع الثاني: صور جريمة التمييز التي ترتكب من الشخص الاعتباري.

الفرع الأول: تعريف جريمة التمييز

أولًا- التعريف اللغوي للتمييز: 

و"التمييــز" مُشــتق مــن الفعــل الثاثــي )ميــز( تمييــزًا وميــز الشــيء أي عزلــه وفــرزه عــن 
غيــره وتأتــي بمعنــى فضّــل ويقُــال ميــز الشــيء أي فضلــه علــى غيــره مــن ســواه، الشــيء: َفـَـرزهُ 
ــز لغــرض  ــة التميي ــم الصــادر لمحكم ــع الحك ــم أي رف ــة المحاك ــي لغ ــم ف ــز الحك ــره، مي ــن غَي عَ

النظــر فيــه إلــى نقضــه أو تأكيــده)1).

ــي  ــل طبيع ــو فع ــة" وه ــع "التفرق ــرادف م ــم، وتت ــا المفاهي ــتنبط به ــية تس ــوة نفس ــز ق والتميي
يــأتِ علــى أســاس الفصــل بيــن الأشــياء والموجــودات بنــاء علــى فئــة كل شــيء، وبيــن النــاس هــو 

التفريــق بيــن الأجنــاس البشــرية وفــق أساســيات الامســاواة.

ــر  ــل وعَنص ــر فع ــر وعَنص ــى العنص ــب إل ــري" وتنُس ــة "عنص ــة لفظ ــز لغ ــازم التميي وي
يعنصــر، عَنصــرة فهــو معنصِــر والمفعــول معنصَــر، وجمعــه عناصــر والعنصــر الأصــل 
ــس  ــن الجن ــه م ــي: أي أن ــن العنصــر العرب ــال م ــه، ويق ــو عنصــر الشــيء وتكوين والحســب، وه
ــز  ــول أن التميي ــا الق ــن لن ــز، ويمك ــب التميي ــم أو لمذاه ــن لعنصره ــب المتعصبي ــي)2)، مذه العرب
فــي اللغــة يعنــي: "التفريــق بيــن إنســان وآخــر بالنظــر إلــى العنصــر والجنــس واللــون وغيرهــا، 
ــج أو نظــام تنتهجــه  ــه نه ــي أن ــز( يعن ــردة العنصــري )التميي ــز بمف ــردة التميي ــرن مُف ــا تقت وعندم
ــكل  ــهم ل ــاف أجناس ــم لاخت ــم وواجباته ــاس بحقوقه ــن الن ــة بي ــة للتفرق ــة العنصري ــض الأنظم بع

)1)  ابن منظور، معجم لسان العرب، الجزء السادس )لبنان: دار صادر، بيروت، 2005م(، ص307. وأيضاً مجد 

الدين بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، )لبنان: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت، 2005م(، 
ص526.

)2)  ابن منظور: مرجع سابق، المجلد الرابع، ص3028.
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إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات دون أي تمييــز، كالتمييــز بيــن العنصــر أو اللــون أو 
ــر”)1). ــي أو أي رأي آخ ــرأي السياس ــن أو ال ــس أو الدي الجن

ثانياً- التعريف الاصطلاحي للتمييز العنصري: 

والتمييــز واحــد مــن أبــرز الاصطاحــات علــى المســتوى الدولــي كونــه يرصــد واحــدة مــن 
أهــم القضايــا التــي تحُــدد مامــح الجريمــة التــي ترتكــب تجــاه العديــد مــن الأشــخاص والجماعــات، 
وعلــى ذلــك اهتــم أهــل القانــون مــن الحقوقييــن والعديــد مــن المُفكريــن والفاســفة، بتفســير معنــى 

التمييــز.

وقــد كانــت أولــى التعريفـــات تســتند لــذات المعنــى الاصطاحــي الــذي بينــاه بالأعلــى، علــى 
أســاس أن التمييــز يكــون بســبب الجنــس أو الأصــل أو العــرق، ويقُــال أن فانـًـا شــخصٌ عنصــري، 
ــن  ــت بالقرني ــذا الاصطــاح كان ــور ه ــة ظه ــز بحــق آخــر، وبداي ــل التميي ــد ارتكــب فع ــه ق أي أن
الخامــس عشــر والســادس عشــر مياديــا، وكان أصلهــا باللغــة الإيطاليــة "AZZA” وتعنــي موعــد 

تأهيــل الــكاب وتدريبهــا للصيــد)2).

ــة")3)  ــة الهادف ــانية العرقي ــه "الإنس ــار نظريت ــي إط ــز ف ــو( التميي ــه )قوبين ــرف الفقي ــد ع وق
علــى أســاس الجنــس علــى اعتبــار أن البشــرية مقســمة لنوعيــن مــن الأجنــاس جنــس قــوي وهــو 
ــس الآري والشــعوب  ــر شــيء بالجن ــوم أكث ــذا المفه ــط ه ــد رب ــي – وق ــاء العرق ــظ بالنق ــن احتف م
الجرمانيــة ووســمها بالســمو والقــوة وفوقيتهــا فــوق الآخريــن، وهنــاك الأجنــاس الضعيفــة، وقــد 
اســتندت النازيــة لتلــك النظريــة علــى اعتبــار أنهــم طبقـًـا لهــا مــن أســمى الأعــراق، إذن يمكــن القول 
أن التمييــز علــى أســاس تلــك النظريــة يعنــي الفــروق بيــن الشــعوب علــى أســاس الانتمــاء العرقــي، 

ــا)4). والجنــس الآري علــى رأســها جميعً

ــر الشــامل والقطعــي  ــه: "التقدي ــز بأن ــي( التميي ــر ميم ــد عــرف الفيلســوف الفرنســي )ألبي وق
ــر  ــا لتبري ــك إم ــة، وذل ــة الضحي ــي، ضــد مصلح ــة المنتق ــة لمصلح ــة أو المتوهم ــروق الحقيقي للف
الاســتئثار بمصالــح خاصــة للمنتقــد أو لتبريــر الاعتــداء علــى الضحيــة")5)، ويظهــر مــن تعريــف 

)1)  أبو بكر الرازي، مُعجم مختار الصحاح، )لبنان: مكتبة لبنان، بيروت، 1995م(، ص312.

)2)  خان محمد رضـا، جريمة التمييز في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في 

الحقوق )تخصص قانون جنائي(، )الجمهورية الجزائرية: جامعة محمد خيضر – بسكرة، 2016م(، ص6.

)3)  سعده بو عبد ౫ಋ، التمييز والقانون الدولي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2008م(، ص35.

)4)  صاح الدين الأيوبي، الإسام والتمييز، )بيروت: دار الأندلس للنشر والطباعة والتوزيع، 1984م(، ص16 

و17.

)5)  ألبير ميمي، العنصرية، ترجمة: محمد شيبان، )الأردن: دار بتراء للطباعة، عمان، 2009م(، ص14.
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ــة  ــي يكــرس للهيمن ــة، والثان ــات متفاوت ــاس لفئ ــا تقســم الن ــن، الأول أنه ــة أمري "ميمــي" للعنصري
ــدة. ــة المنتق ــات الضعيف ــى الفئ عل

كمــا ويسُــتخدم التمييــز للإشــارة للممارســات المجرمــة التــي ترُتكــب ضــد مجموعــة من البشــر 
ــات  ــة والنظري ــات العلمي ــة بالتلفيق ــز بالمعامل ــر التميي ــف، ويجــري تبري ــم بشــكل مُختل بمعاماته

النمطيــة كمــا نظريــة "الإنســانية العرقيــة الهادفــة".

ووفقــًـا لمــا ســبق مــن مفاهيــم نجــد أن التمييــز يســتند بوجــوده لأســس مُختلفــة قــد تقــوم علــى 
ــا مــن أسُــس التمييــز  ــة وغيرهـ ــة أو الإثني ــن أو العــرق أو القومي شــكل الجســد أو الجنــس أو الدي
والتــي يترتــب عليهــا وضــع الفئــة الأضعــف فــي مرتبــة أدنــى بالمقارنــة مــع غيرهــا، ممــا يضعهــم 
بمركــز غيــر متكافــئ، وخلــق جــو عدائــي ومــذل لهــم)1)، يمكــن أن يصــل للتحريــض علــى 
الكراهيــة، وقــد عــرف "دنــش” التمييــز فــي إطــار الإهانــة بأنــه: "هــو كل ســلوك مهيــن صــادر 
ــو  ــل والعل ــق والتفضي ــد التفري ــى غيرهــم، لأي ســبب يفي عــن الأشــخاص لاعتقادهــم بتفوقهــم عل
لتحقيــق أهــداف وأغــراض ترتبــط بإشــباع رغباتهــم، علــى حســاب غيرهــم، ويشُــكل مســاس بمبــدأ 

المســاواة وتكافــؤ الفــرص الــذي يحكــم البشــر ويحمــي حقوقهــم وحرياتهــم")2).

ــادات بأذهــان الجماعــة  ــط بالاعتق ــز ترتب ــم الســابقة نجــد أن فكــرة التميي ــي إطــار المفاهي وف
والتــي تختلــف مــن فــرد لآخــر بســبب الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بينهــم، ســواء 
ــة  ــه: مجموع ــز بأن ــف التميي ــا تعري ــن لن ــبق يمك ــا س ــى أســاس م ــة، وعل ــة أو حقيقي ــت وهمي كان
الأفعــال التــي تســتند لمبــادئ ونظريــات واعتقــادات أساســها وجــود فــروق وتفــاوت بيــن الأجنــاس 
أو الأعــراق، وتكُــرس لسياســة اجتماعيــة فوقيــة يســيطر فيهــا العــرق أو الفئــة التــي تدعــي أنهــا 

أســمى.

ثالثاً- تعريف التمييز في التشريع الإماراتي:

عرفــت المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة الإماراتــي)3) التمييــز بأنــه: "كل 
تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو 

المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي".

ياحــظ أن المشــرع الاتحــادي قــد أخــذ منحــى آخــر فــي تعريفــه للتمييــز، فمــن واقــع النــص 

الدولية الجنائية، أطروحة دكتوراه،  المتحدة والمحكمة  التمييز بين هيئة الأمم  )1)  رياض دنش، مُكافحة جريمة 

)الجمهورية الجزائرية: كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 2015م(، ص23.

)2)  رياض دنش: مرجع سابق، ص25.

)3)  قانون مكافحة التمييز والكراهية، رقم 2 لسنة 2015، الجريدة الرسمية لدولة الإمارات، العدد 582، السنة 45، 

يوليو 2015، ص9 وما يليها.
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الســابق جريمــة التمييــز التــي يتناولهــا المشــرع الاتحــادي بهــذا النص تختلــف عن صــورة الجريمة 
فــي البيئــة الدوليــة، فالتمييــز العنصــري المتعــارف عليــه بالبيئــة الدوليــة، يعالــج جريمــة التمييــز 
العنصــري كمــا جــاءت بــه نــص المــادة )1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري)1)  جــاء فيهــا أنــه: " فــي هــذه الاتفاقيــة، يقصــد بتعبيــر "التمييــز العنصــري" 
أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفصيــل يقــوم علــي أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل 
القومــي أو الاثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــي قــدم المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو الاقتصــادي 
ــاة العامــة”، أي أن العناصــر  ــن الحي ــدان آخــر مــن ميادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي مي
التــي يســتند لهــا المشــرع الدولــي فــي تعريفــه للتمييــز العنصــري هــي: )العــرق – اللــون – النســب 
– الأصــل القومــي أو الإثنــي(، فــي حيــن أن العناصــر التــي يســتند إليهــا المشــرع الاتحــادي فــي 
تعريفــه لجريمــة التمييــز هــي: )الديــن – العقيــدة – المذهــب – الملــة – الطائفــة – العــرق – اللــون 

– الأصــل الإثنــي(.

ــة  ــاس الجريم ــكل أس ــي تش ــز الت ــر التميي ــض عناص ــادي لبع ــرع الاتح ــن المش ــد رك إذن فق
ــى  ــز لمنح ــة التميي ــذ جريم ــد أخ ــي، وإن كان ق ــل الإثن ــون والأص ــرق والل ــة كالع ــة الدولي بالبيئ
آخــر يتعلــق بالديــن والطائفيــة والعقيــدة والمذهــب والملــة، وبالتالــي تختلــف جريمــة التمييــز التــي 
جرمهــا المشــرع الاتحــادي بقانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة عــن جريمــة التمييــز العنصــري 

ــة.  كجريمــة دولي

وبالعــودة للمدلــول التشــريعي لجريمــة التمييــز يمكــن القــول أن التعريــف الإماراتــي قــد جمــع 
ــه أن  ــل( ولكــن يؤخــذ علي ــد – اســتثناء – تفضي ــة – تقيي ــزاً )تفرق ــا تميي ــي يكــون فيه الأفعــال الت
القانــون يرصــد الســلوكيات التــي يجــري بهــا التمييــز دون تحديــد علــى مــاذا تنصــب تلــك الأفعــال 

المجرمــة أو المحــل الــذي يحــدث عليــه فعــل التمييــز، أي المصالــح المعتبــرة بالتجريــم.

وقــد استقرينـــا فــي بحثنـــا علــى تعريــف الفقــه للتمييــز بأنــه: “كل ســلوك مهيــن صــادر عــن 
الأشــخاص لاعتقادهــم بتفوقهــم علــى غيرهــم، لأي ســبب يفيــد التفريــق والتفضيــل والعلــو لتحقيــق 
أهــداف وأغــراض ترتبــط بإشــباع رغباتهــم، علــى حســاب غيرهــم، ويشــكل مساسًــا بمبدأ المســاواة 

وتكافــؤ الفــرص الــذي يحكــم البشــر ويحمــي حقوقهــم وحرياتهــم")2).

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب   (1(

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف )د20-( المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، تاريخ بدء 
النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 

)2)  تعريف رياض دنش للتمييز العنصري، مرجع سابق، ص25.
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الفرع الثاني: صور جريمة التمييز محل المساءلة الجنائية للشخص الاعتباري 

ولأجــل تحديــد صــور أفعـــال التمييــز المُجرمــة، يســتدعي منــا الأمــر العــودة لمفهــوم التمييــز، 
إذ أن تعريفـــات التمييــز والتــي رصدناهــا تضــم معظمهـــا أسُــس صــور وأشــكال التمييــز يمكــن أن 

ترتكــب مــن ممثلــي الشــخص الاعتبــاري باســمه ولحســابه.

ــه: " كل  ــي بأن ــة الإمارات ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح ــي قان ــز ف ــف التميي ــي تعري ــاء ف ج
تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو 
المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي"، وأمــا المفهــوم الاصطاحــي 
الــذي اســتقرت عليــه دراستنـــا عُــرف التمييــز بأنــه: "كل ســلوك مهيــن صــادر عــن الأشــخاص 
ــق أهــداف  ــو لتحقي ــل والعل ــق والتفضي ــد التفري ــى غيرهــم، لأي ســبب يفي ــم عل لاعتقادهــم بتفوقه
ــاواة  ــدأ المس ــا بمب ــكل مساسً ــم، ويش ــاب غيره ــى حس ــم، عل ــباع رغباته ــط بإش ــراض ترتب وأغ

ــذي يحكــم البشــر ويحمــي حقوقهــم وحرياتهــم". وتكافــؤ الفــرص ال

وفــي إطــار مــا ســبق مــن مفاهيــم نــرى أن القائــم بعمليــة التعريــف لا يمكنــه تفــادي الرابطــة 
بيــن طبيعــة الفعــل التمييــزي ودوافــع ارتكابــه، فالتمييــز والاســتثناء والتقييــد والتفضيــل والتفريــق 
جميعهـــا أسُــس تحــدد طبيعــة الفعــل التمييــزي وصــور لســلوك التمييــز، وتلــك الصــور مــن أفعــال 
التمييــز يجــب أن تســتند للأســباب والدوافــع التــي حددتهـــا التشــريعات القانونيــة، فدوافع الارتكـــاب 
ــن  ــا بي ــف م ــا تختل ــن عصــر لآخــر، كم ــن جماعــة لأخــرى وم ــن شــخص لآخــر وم ــف م تختل
الشــخص الطبيعــي والاعتبــاري، وإن كانــت قــد اســتقرت التعريفــات علــى اعتبــار أن )الديــن – 
العقيــدة – المذهــب – الملــة – الطائفــة – العــرق – اللــون – الأصــل الإثنــي( مــن مبــررات التمييــز 
لــدى مرتكبيــه، نســتعرض أدنـــاه صــور الســلوك المُجــرم فــي التمييــز، التــي يمكــن أن تقع بواســطة 

الشــخص الاعتبــاري :

صور السلوك المُجرم بجريمة التمييز في ضوء قانون مكافحة التمييز والكراهية:

الاستثناء:	 

والاســتثناء كصــورة لســلوكيات جريمــة التمييــز أي الاســتبعاد والإقصـــاء لشــخص آخــر)1) من 
ــة العامــة،  ــا اســتثناء شــخص مــن ســداد قيمــة الضريب ــات أو مث ــوق أو الحري ــع بأحــد الحق التمت
ــتثناء  ــل الاس ــكل فع ــا، ويش ــة وغيرهـ ــة أو طائفي ــارات قومي ــى اعتب ــر عل ــخص آخ ــا ش ويتحمله

د. محمد أمين الجاصي، تقرير تحليل بيانات عن حالات التمييز التي تم تجميعها عن طريق النقاط ضد التمييز،   (1(

)دمج( الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، مارس 2020، الاطاع في 02/01/2021، متاح على: 
https:/ /minorityrights.org/wp-content/uploads/2020/05/rapport-PAD-

discrimination-2019-AR.pdf 
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ســلوكًا مجرمًــا فــي التمييــز بالســلب أو الإيجــاب، والإيجــاب يكــون كمــا ضربنـــا مثــالًا باســتثناء 
شــخص مــن أداء الضريبــة العامــة، وبــذات الوقــت يكــون ســلباً علــى الأشــخاص الذيــن يلزمــون 
ــه  ــاواة المنصــوص علي ــدأ المس ــض مب ــل ينق ــو فع ــي فه ــة، وبالتال ــداد الضريب ــف س ــل تكلي بتحم

ــة. ــي الدول ــة مواطن ــات لكاف دســتورياً بالمســاواة بالحقــوق والواجب

ــدى بعــض  ــي تظهــر ل ــاري والت ويمكــن أن ترُتكــب جريمــة الاســتثناء مــن الشــخص الاعتب
ــن مــن  ــن لعــرق معي ــال اســتثناء أصحــاب البشــرة البيضــاء أو المنتمي ــة، مث ــات التجاري المؤسسـ
ــاءة  ــاوي الكف ــع تس ــى م ــن حت ــاء عــرق مُعي ــى لأبن ــب أعل ــح رات ــة، أو من ــض العمال ــرار تخفي ق
ــرة البيضــاء  ــذوي البش ــال ل ــبيل المث ــى س ــددة كالإدارة عل ــص مناصــب مُح ــرة، أو تخصي والخب
ــك السياســات وغيرهــا  ــع تل ــة مــن أصحــاب البشــرة الســوداء، جمي ــن أو العمال وصغــار الموظفي
يمكــن تفســيرها فــي ضــوء ارتــكاب الشــخص الاعتبــاري المتمثــل فــي المؤسســة التجاريــة للتمييــز 
ــن وتعيينهــم. ــى أســاس تميــزي فــي التعامــل مــع الموظفي ــى أســاس الاســتثناء عل العنصــري عل

وفــي أحــد أبــرز النمــاذج الحقيقيــة حول تلــك الصورة، قــام العامليــن بأحد مقاهي "ســتاربكس" 
ــة بالمقهــى دون  ــرة طويل ــي شــابيين جلســا لفت ــد اشــتباههم ف ــب الشــرطة بع ــي "بنســلفانيا" بطل ف
طلــب أي مشروبـــات، رغــم تواجــد زبائــن آخريــن مــن )البيــض( لــم يطلبــوا شــيئاً، وفــي واقعــة 
أخــرى تظهــر المعاملــة علــى أســاس الاســتثناء قــام موظــف بمتجــر "أبــل" فــي "أســتراليا" عــام 
ــاك  ــم، وهن ــارج المتجــر بســبب عرقه ــى خ ــن )الســود( إل ــن المراهقي ــة م 2015 بطــرد مجموع

كذلــك شــركة "دوف" العالميــة لمســتحضرات التجميــل، والتــي قامــت ببــث إعــان يظهــر تحــول 
امــرأة ذات بشــرة ســوداء إلــى امــرأة بيضــاء بعــد خلعهــا لقميصهــا فــي إشــارة لاســتخدامها المنتــج 
الجديــد للشــركة، بمــا يشــكل اســتثناء يمنــح صفــة الجمــال لأصحــاب البشــرة البيضــاء، ووصــف 

الســود بالقبــح والدمامــة)1). 

ــات أعــاه خاصــة فــي وصــم الســود بالدمامــة أدى لظهــور وتطــور صناعــة  ــك الممارسـ تل
ــة وخاصــة للســود)2). ــل العرقي منتجــات التجمي

من آبل إلى ستاريكس.. كيف واجهت الشركات العالمية التمييز؟، مقالة بجريدة مباشر الإلكترونية، الاطاع في   (1(

05/10/2020، متوفر على: 

https://2u.pw/IcjKE 

(2( Robert Mark Silvrman, )2001(, the effects of racism and racial discrimination on 
minority business development: the case of black manufacturers in chicagos ethnic 
beauty aids industry, Unveresity of Wisconsin - Malwaukee. 
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التقييد:	 

ويكــون التقييــد بــأي فعــل يرتكبــه الجانــي لغــرض التضييــق علــى شــخص آخــر فــي الوصــول 
لحــق أو حريــة، فيقــوم الجانــي بوضــع العراقيــل أو القيــود لغــرض حرمــان الشــخص مــن الوصول 
لحــق مكفــول لــه قانونـًـا أو تضييــق التمتــع بالحريــة المســوح بهــا قانونـًـا، علــى اعتبــارات سياســية 

أو قوميــة أو عرقية أو غيرهـــا.

التفضيل:	 

ــراد  ــة أف ــن بقي ــم م ــة دون غيره ــخص أو جماع ــزات لش ــح مي ــل من ــل التفضي ــب فع ويتطل
المجتمــع، أو تفضيــل شــخص علــى غيــره، أو تقديــم طائفــة علــى غيرهـــا مــن طوائــف المجتمــع، 
ــة مــن تلــك  ــا وســلطة أكثــر مــن البعــض، وبالمقابــل حرمــان البقي ــا ومزاي بواســطة منحهــا حقوقً

ــز.  ــه كأحــد صــور التميي ــذي يجــري ارتكاب ــل ال ــى ســلوك التفضي ــاء عل ــا الممنوحــة بن المزاي

ــن عــرق  ــال، وتمكي ــى ســبيل المث ــك الصــورة فــي ضــوء سياســات التوظيــف عل وتظهــر تل
ــل  ــات، مث ــن حكومـ ــة م ــك الجريم ــع تل ــن أن تق ــا يمك ــة، كم ــا وظيفي ــوق ومزاي ــر بحق دون الآخ
الحكومــة الإســرائيلية والتــي تمــارس سياســات التفضيــل لليهــود أو المتحدثيــن باللغــة العبريــة عــن 
ــازل وغيرهــا مــن  الفلســطينيين العــرب فــي سياســات التوظيــف والتمكيــن والســماح بشــراء المن

ــة)1). ــة والاجتماعي ــزات الاقتصادي المي

التفريق: 	 

ــع  ــا م ــي تعامله ــة ف ــرد أو جماع ــن ف ــدر ع ــي يص ــلوك إيجاب ــل س ــة تمث ــق أو التفرق والتفري
ــي ولكــن بشــكل  ــى ذات المســتوى القانون ــن شــخصين عل ــل بي ــه تعام شــخص أو جماعــة، أي أن
مختلــف يتضمــن صــور الانتقائيــة والازدواجيــة لاعتبــارات مُحــددة كالعــرق أو الجنــس أو الديــن 
أو .....، والشــرط لاعتبــار التفريــق بيــن الأفــراد تمييــزًا هــو اســتقرار الشــخصين بــذات المركــز 
ــط  ــروط والضواب ــم ذات الش ــل وعليه ــتراك بالمؤه ــاة، والاش ــالات الحي ــن مج ــأي م ــي ب القانون
المنظمــة للحقــوق والحريــات العامــة، أو عليهــم ذات الواجبــات والالتزامــات العامــة، والتــي تكــون 
محــاً للتمييــز مثــل حــق تولــي الوظائــف العامــة، والتفريــق يكــون مــن خــال فــرض قيــود خاصــة 
التطبيــق علــى أشــخاص محدديــن بســبب الانتمــاء الدينــي أو القومــي أو أي مــن دواعــي التمييــز ولا 
تطبــق علــى غيــره فــي ذات الوضــع والحــال، والغــرض هنــا يكــون التفريــق بيــن كا الشــخصين 
لأي مــن اعتبــارات التمييــز بغــرض إقصائــه عــن الحصــول علــى حــق عــام بــأي مــن مجــالات 

الطلبة  تجربة  مواجهتها:  وكيفية  الضحية  على  العنصري  للتمييز  النفسية  الآثار  جربان،  فواز  سمير  فداء   (1(

الفلسطينيين الجامعيين على جانبي الخط الأخضر، أطروحة ماجستير، )فلسطين: جامعة بيرزيت، 2012م(، 
ص80.
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الحيــاة)1).

وتمُــارس العديــد مــن الشــخصيات الاعتباريــة هــذا الفعــل دون وعــي منهــم بخطورتــه وفــي 
العديــد مــن مناطــق العالــم يجــري التفريــق بيــن الأفــراد اجتماعيـًـا واقتصاديـًـا علــى أســاس العــرق، 
علــى الصعيــد الاقتصــادي نجــد أن المصــارف التجاريــة فــي أمريكـــا تمــارس سياســة التفريــق بيــن 
العمــاء علــى أســاس العــرق، ففــي أحــد التقاريــر الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأميركــي جــاء 
فيــه: "إن أصحــاب الأعمــال التجاريــة مــن الســود حينمــا يتقدمــون بطلبــات للمصــارف التجاريــة 
ــن  ــى م ــدة أعل ــبة فائ ــل بنس ــى التموي ــون عل ــة، يحصل ــم التجاري ــل لأعماله ــى تموي للحصــول عل
نظرائهــم البيــض، وأعلــى كذلــك مــن منافســيهم مــن ذوي الأصــول الآســيوية، كمــا أن نســبة رفــض 
ــض  ــبة الرف ــن نس ــرًا م ــى كثي ــك أعل ــاء الســود كذل ــل العم ــات تموي ــة لطلب المصــارف الأميركي
للمجموعــات العرقيــة الأخــرى، وحســب البيانــات تقــدر نســبة رفــض طلبــات أصحــاب الأعمــال 
ــة  ــال التجاري ــاب الأعم ــات أصح ــض طلب ــبة رف ــن نس ــبة %50 م ــى بنس ــود أعل ــة الس التجاري

البيــض")2).

بالإضافــة إلــى الصــور الســابقة تمُــارس العنصريــة علــى نطــاق واســع ضــد الســود ويجــري 
تشــبيههم فــي العديــد مــن الأحيــان بالقــرود)3)، وقــد ظهــرت ممارســات عنصريــة مــن العديــد مــن 
الأشــخاص الاعتباريــة فــي هــذا الشــأن، قامــت شــركة H&M للمابــس بتصويــر إعــان لطفــل 
أســود البشــرة يرتــدي قميصًــا مكتوبـًـا عليــه قــرد لطيــف)4)، بالإضافــة لقيــام جريــدة دي مورجـــان 

البلجيكيــة بمقارنــة الرئيــس الســابق أوبامــا هــو وزوجتــه بالقــرود)5). 

)1)  م.م محمد ذياب سطام، التمييز من منظور القانون الجنائي )دراسة تحليلية مقارنة(، )العراق: مجلة جامعة 

تكريت للحقوق، السنة الثانية، المجلد الثاني، العدد الثالث، الجزء الأول، آذار 2018م(، ص 371.

موسى مهدي، العنصرية المالية والتجارية تتمدد في أميركـا .. القروض والوظائف حسب لون البشرة، جريدة   (2(

العربي الإلكترونية، الاطاع في 05/10/2020، متاح على: 
https://2u.pw/rxRAO 

(3(  Sara Salih: Filling Up The Space Between Mankind And Ape; Racism, Speciesism 
and the Androphilic Ape, 

(4(  Together with Silvia Sebastiani, Wulf D. Hund and Charles W. Mills edited a volume 
of the Racism Analysis Yearbook on Simianization. Apes, Gender, Class, and Race. 
Zürich, Berlin, Wien, Münster: Lit 2015/16 (ISBN 978-3-643-90716-5).
https://2u.pw/ZB4sZ 

(5(  Gregory S. Parks & Danielle C. Heard: ”Assassinate the Nigger Ape][“ : Obama, 
Implicit Imagery, and the Dire Consequences of RacistJokes, Cornell Law Faculty 
Working Papers, Faculty Scholarship. 8 – 14 – 2009.
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 وصلــت تلــك الممارســات مــن الحــدة لدرجــة التأثيــر فــي تفكيــر الــذكاء الاصطناعــي 
وممارســته العنصريــة بشــكل مباشــر وحتــى دون تدخــل بشــري، كانــت شــركة مايكروســوفت قــد 
أنتجــت روبــوت وصممتــه بطريقــة تســمح لــه بإجــراء مُحادثــات مــع المســتخدمين علــى تويتــر، 
وبعــد عــدة ســاعات مــن إطاقــه تــم إيقافــه عــن العمــل بعــد قيامــه بمشــاركات مســيئة وعنصريــة 

ــة للنســاء)1). وإهان

كذلــك بعدمــا قامــت شــركة حاســوب بتطويــر خوارزميــة ذكيــة للتحكــم فــي كاميــرات المراقبــة 
للتعــرف علــى الوجــوه، تعرفــت الكاميــرا بشــكل فعــال علــى موظفــة بيضــاء البشــرة، فــي حيــن لــم 

تتعــرف علــى موظفــة ســوداء البشــرة)2).

علــى جانــب آخــر تــم تطبيــق برنامــج رقمــي لعمــل مســابقة جمــال، حســب اختيــار الحاســوب 
والتــي أظهــرت تحيــزات عنصريــة بعدمــا أعطــى الأولويــة فــي الجمــال مــن ذوي البشــرة البيضاء، 
بعدمــا تــم برمجتــه علــى أســاس خوارزميــات التعلــم العميــق والتــي تســتخدم بشــكل أساســي فــي 
تطويــر الــذكاء الاصطناعــي ويجــري فيهــا تزويــد الحاســوب بكــم مــن المعلومــات والبيانــات ثــم 

يتعــرف عليهــا دون الحاجــة للتدخــل البشــري)3).

وهــذا يظهــر مــدى انتشـــار خطــاب التمييــز إذ أنــه تداخــل بشــكل غيــر مقصــود مــع البيانــات 
الحاســوبية وتصميمــات الــذكاء الاصطناعــي والتــي مــن المفتــرض أن تجعــل الحيــاة أكثــر ســهولة، 
إلا أنهــا مارســت التمييــز فــورًا بنــاء علــى منطــق قامــت ببنائــه دون تدخــل بشــري اســتناداً 

ــد النظــام بهــا)4). للمعلومــات والبيانــات التــي يجــري تزوي

ــد  ــاري، أش ــخص الاعتب ــطة الش ــع بواس ــي تق ــز الت ــة التميي ــرًا إن جريم ــول أخي ــن الق ويمك
خطــرًا مــن الجريمــة التــي تقــع مــن الأشــخاص الطبيعييــن؛ إذ إنهــا عــادة مــا تكــون أكثــر انتشــارًا، 
فمثــاً الخطــاب التحريضــي بالتمييــز الصــادر مــن شــخص وســط مجموعــة مهمــا كان حجمهــا لا 
يعُــادل أثــر وخطــورة نشــر الخطــاب فــي الإعــام كالصحافــة والتلفــاز، وكذلــك انتهــاج مؤسســـات 
وشــركات لسياســات ترســخ للتمييــز العنصــري لا تقــف آثــاره عنــد ارتــكاب الجريمــة فحســب بــل 

غيداء أبو خيران، الروبوتات العنصرية.. كيف يكتسب الذكاء الاصطناعي أسوأ ما فينـا؟ مقالة في نون بوست،   (1(

 https://www.noonpost.com/content/26009  ،15/10/2020 الزيارة في

الذكاء الصناعي يرث ميول البشر العنصرية، مقالة عبر الإنترنت، منشورة في 26/06/2020، الزيارة في   (2(

 :15/10/2020

https://2u.pw/8vqhe 

نفس المرجع السابق.   (3(

الذكاء الاصطناعي بتورط في التمييز، مقالة عبر الإنترنت، الاطاع في 06/10/2020، متاح لاطاع على:  (4(

https://2u.pw/nL5Oo 
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تمتــد، فمثــاً بالنمــوذج الأميركــي عــن رفــض طلبـــات أصحــاب الأعمــال مــن الســود لــه تداعيــات 
علــى الاقتصــاد فــي زيــادة معــدلات البطالــة والجريمــة وغيرهــا.  

المبحث الثاني: السياسة العقابية للشخص الاعتباري عن جريمة التمييز

تمهيد وتقسيم:

نتنــاول فــي هــذا المبحــث، المطلــب الأول منــه العقوبـــات والتدابيــر الاحترازيــة التــي فرضهــا 
المُشــرع الجزائــي علــى الشــخص الاعتبــاري عــن جريمــة التمييــز بقانــون العقوبـــات، وبالمطلــب 
الثانــي تنــاول للعقوبـــات والتدابيــر الاحترازيــة التــي أقرهــا المُشــرع فــي قانــون مكافحــة التمييــز 
والكراهيــة فــي ســبيل المواجهــة الفعالــة لجريمــة التمييــز، وبمطلــب ثالــث يجــري الترجيح بينهمـــا، 

وهــذا بثاثــة مطالــب علــى النحــو التالــي:  

المطلب الأول: المساءلة وفقاً لقانون مكافحة الكراهية والتمييز.

المطلب الثاني: المساءلة وفقاً لقانون العقوبـات.

ــة  ــون مكافحــة الكراهي ــات وقان ــون العقوبـ ــن قان ــي المســاءلة بي ــق ف ــث: التوفي ــب الثال المطل
ــز.  والتميي

المطلب الأول: المساءلة وفقاً لقانون مكافحة التمييز والكراهية

تنــاول المُشــرع الاتحــادي مســؤولية الشــخص الاعتبــاري فــي مواضــع مُتعــددة، وإن كانــت 
مُعالجتهــا فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لعــام 2015 هــي الأبــرز، وقــد أمكــن اســتخاص 
ــة  ــات الجزائي ــى العقوب ــرف عل ــة للتع ــاري، إضاف ــاءلة الشــخص الاعتب ــية لمس الشــروط الأساس

التــي فرضهــا المُشــرع عليــه.

أولًا- شروط مُساءلة الشخص الاعتباري عن جريمة التمييز:

نــص المشــرع الإماراتــي بالمــادة )17( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة علــى معاقبــة 
ممثــل أو مديــر أو وكيــل الشــخص الاعتبــاري إذا مــا ارتكبــت جريمــة مــن الجريمــة المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا المرســوم بواســطة أحــد العامليــن لديــة باســمه ولصالحــه بــذات العقوبـــات المقــررة 

للجريمــة حــال ثبــوت علمــه بهــا.

ــة  ــن جريم ــاري ع ــخص الاعتب ــة الش ــروط مُعاقب ــابق فش ــص الس ــوء الن ــي ض ــي وف وبالتال
ــو:  ــز ه التميي
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ارتكاب الجريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه.	 

يجري ارتكاب الجريمة من ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري.	 

علم ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري بالجريمة.	 

والمــادة )17( تتحــدث عــن مســؤولية ممثــل الشــخص الاعتبــاري فــي حــال وقــوع الجريمــة 
ــم يرتكــب الجريمــة  ــو ل ــى ول ــة وحت ــك الحال ــوم مســؤوليته بتل ــه، وتق ــن لدي بواســطة أحــد العاملي
ــاري  ــل الشــخص الاعتب ــر أو وكي ــل أو مدي ــح ممث ــة باســم ولصال ــا وقعــت الجريم بنفســه، فطالم

ــه إذا ثبــت علمــه بالجريمــة. ــاري ويجــوز معاقبت ــل الشــخص الاعتب ــوم مســؤولية ممث فتق

إذن يمكــن القــول إن هُنــاك ثاثــة شــروط أساســية لمعاقبــة الشــخص الاعتباري، وهــي ارتكاب 
الجريمــة لحســابه، وقــوع الجريمــة بواســطة ممثــل أو وكيــل أو مديــر الشــخص الاعتبــاري، علــم 

وكيــل أو ممثــل أو مديــر الشــخص الاعتبــاري بهــا.

ارتكاب الجريمة لحساب الشخصية الاعتبارية:	 

ــع بواســطة  ــي تق ــز الت ــة التميي ــي جريم ــل ف ــأول شــرط يتمث ــابقة ف ــادة الس ــص الم ــا لن وطبقً
الشــخص الاعتبــاري هــي أن يكــون الفعــل المرتكــب عائــداً لمصلحــة الشــخص الاعتبــاري، 
ــض  ــد أو بع ــاري أو لأح ــخص الاعتب ــا للش ــة أو غيره ــدة الاقتصادي ــون الفائ ــذا أن تك ــى ه ومعن
ــراض مســؤولية الشــخص  ــا يجــري افت ــادة م ــا، وع ــن له ــة مجموعــة الأشــخاص المكوني أو كاف
ــاط الفعــل المــادي للجريمــة بأحــد  ــاري أن الجريمــة قــد وقعــت باســمه ولصالحــه)1)، بارتب الاعتب

ــاري. ــخص الاعتب ــطة الش أنش

ارتكاب الجريمة بواسطة أحد ممثلي أو وكلاء أو مديري الشخص الاعتباري:	 

وهنــا يظهــر أن المُشــرع الجزائــي الإماراتــي يضــع شــرط ارتــكاب الفعــل المُجــرم مــن أحــد 
الممثليــن القانونييــن للشــخص الاعتبــاري، فــإذا مــا وقعــت مــن أحــد العامليــن أو الإدارييــن لــدى 
الشــخص المعنــوي دون أن يكــون مــن الممثليــن القانونييــن)2) للشــخص الاعتبــاري فيعاقــب علــى 

د. عمر سالم، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1990م(، ص45.  (1(

)2)  كلمة ممثل تعني أحد الأفراد والذي قد يكون مدير للشركة أو رئيس لها أو يقوم بأعمال التصفية القانونية لها، 

ويتداخل مفهوم الممثل مع مفهوم المدير كون هياكل التصرف والإدارة هي كذلك هياكل التمثيل إلا أن الممثل 
لا يقتصر عمله على التمثيل القانوني فحسب، بل تتجاوزه لتشمل سلطة المتصرف الوقتي، فقد يكون رئيس 
الشخص الاعتباري هو الممثل بحيث يوكله أعضاء مجلس الإدارة بمهمة تمثيل الشخص الاعتباري دون أن 
المدير فهو جزء أساسي من الجهاز الإداري ويقع  أما  يكون جزء من الجهاز الإداري للشخص الاعتباري، 
منصبه على قمته، مثل منصب رئيس التحرير أو مدير التحرير، هناك لفظ آخر وهو وكيل الشخص الاعتباري 
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فعلــه دون مســاءلة الشــخص الاعتبــاري)1).

علم ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري بالجريمة:	 

والعلــم هــو أحــد عناصــر القصــد الجنائــي، ويمثــل حالــة ذهنيــة يســبق تحقيــق الإرادة ويعمــل 
علــى إدراك الأمــور بشــكل ســليم مطابــق للواقــع، والأصــل أن يكــون الجانــي محيطًــا بــكل الوقائــع 
ــمل  ــد ليش ــا يتعم ــلوك، وإنم ــى الس ــر عل ــا يقتصــر الأم ــة، ف ــام جريم ــون لقي ــا القان ــي يتطلبه الت
العناصــر الاحقــة والمعاصــرة للفعــل طالمــا كانــت ضروريــة لتكويــن الواقعــة القانونــي، ويمثــل 
العلــم هنــا الشــرط الثالــث والأخيــر وقــد ورد ذكــره فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة وتحقــق 
شــرط العلــم بارتــكاب الجريمــة لــدى الممثــل القانونــي للشــخص الاعتبــاري يجيــز مُعاقبتــه وتحملــه 
للمســؤولية، والعلــم بتلــك الحالــة يكــون مفترضًــا إلا إذا ثبــت بــأن ممثــل الشــخص الاعتبــاري لــم 
يكــن بوســعه معرفــة مشــتمات أداة الجريمــة ســواء كانــت خطابـًـا بالتمييــز أو أحــد أفعــال التمييــز 
أو مطبــوع أو غيــره مــن الصــور التــي حددهـــا القانــون، ومــع هــذا فالشــخصية الاعتباريــة ذاتهــا 
ــل  ــي )ممث ــة الشــخص الطبيع ــى إذا جــرى تبرئ ــكل الأحــوال فحت ــن المســؤولية ب ــة م ــر معفي غي
ــا عــن أفعــال موظفيهــا، فقــد  الشــخصية الاعتباريــة( تظــل الشــخصية الاعتباريــة مســؤولة جنائيً
جــاء فــي أحــد أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه: "إذا مــا كان مُرتكــب الفعــل المؤثــم لا تتوافــر 
ــد  ــاري ولا يعُ ــدى الشــخص الاعتب ــا ل ــا عاديً ــل كان موظفً ــات ســالفة الذكــر، ب ــه أي مــن الصف في
ممثــاً أو مديــرًا أو وكيــاً لــه، فــإن ذلــك لا يحــول دون مســاءلة الشــخص الاعتبــاري، رغــم تبرئــة 
الشــخص الطبيعــي، إذا لــم تتوافــر فــي حقــه مــن الصفــات ســالفة الذكــر، كأن يكــون موظفـًـا عاديـًـا 
فــي إدارات الشــركة المُختلفــة")2)، ومفــاد هــذا الحكــم أنــه ولــو ثبــت أن مرتكــب الجريمــة لا يعُــد 

ممثــاً قانونيًــا لهــا يحُكــم ببراءتــه وإدانــة الشــخص الاعتبــاري.

ثانياً- الجزاءات التي أقرها المُشرع الاتحادي عن جريمة التمييز: 

نــص المشــرع الإماراتــي بالمــادة )17( منــه علــى معاقبــة ممثــل أو مديــر أو وكيــل الشــخص 

وهذا الوكيل عادة لا ينتمي للشخص الاعتباري ولكنه موكل بتمثيله أمام الغير، وهناك المفوض وهو من يملك 
تفويض خاص ويجري اعتباره ممثل إذ أن تفويض الاختصاص هو تفويض بالتمثيل.

للمزيد حول الفروق بين الممثل والمدير والوكيل، راجع: محمد أحمد المحاسنة: المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة )دراسة مقارنة(، مجلة دراسـات، المجلد 42، 

العدد1، 2015م، ص135 – 136.

د. هشام محمد رياض، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة رسالة دكتوراة، )القاهرة: كلية   (1(

الحقوق، جامعة القاهرة، 2000م(، ص129.

أحكام المحكمة الاتحادية العلُيا، نقض جزائي، 18 ديسمبر 2006، الطعن رقم 41 لسنة 28 القضائية، مجموعة   (2(

الأحكام، س28، رقم 65، ص438.
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الاعتبــاري إذا مــا ارتكبــت جريمــة مــن الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون 
ــات المقــررة للجريمــة حــال ثبــوت  ــذات العقوبـ ــه باســمه ولصالحــه ب بواســطة أحــد العامليــن لدي
علمــه بهــا، كمــا جــاء بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة )17( أنــه: " ......... ويكــون الشــخص الاعتبــاري 

مســؤولًا بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة أو تعويضـــات".

ــز  ــال التميي ــده لأفع ــي تحدي ــر ف ــة كان مباش ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح ــظ أن قان وياح
كجريمــة تســتوجب العقــاب لمســاءلة الشــخص الاعتبــاري، فنــص المــادة )17( منــه علــى 
ــم  ــن الجرائ ــة م ــت جريم ــاري إذا ارتكب ــخص الاعتب ــل الش ــر أو وكي ــل أو مدي ــب ممث أن: "يعُاق
المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون بواســطة أحــد العامليــن لديــه باســمه ولصالحــه بــذات 
ــاري  ــا، ويكــون الشــخص الاعتب ــت علمــه به ــة، إذا ثب ــررة عــن الجريمــة المرتكب ــات المق العقوب

ــة أو تعويضــات". ــات مالي ــه مــن عقوب ــم ب ــا يحك ــا بم مســؤولاً بالتضامــن عــن الوف

أي أنــه يمكــن القــول أنــه يجــري مُعاقبــة ممثــل الشــخص الاعتبــاري حســب النصــوص التــي 
جرمــت فعــل التمييــز بقانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة علــى النحــو التالــي:

بـــالسجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف 	 
ولا تزيــد عــن مليــون درهــم أو بإحــدى العقوبتيــن إذا ثبــت علمــه بارتــكاب أحــد العامليــن 
ــدى طــرق  ــز بإح ــكال التميي ــن أش ــكل م ــداث أي ش ــانه إح ــن ش ــل م ــكاب فع ــه بارت لدي

ــر أو باســتخدام أي وســيلة مــن الوســائل. التعبي

بالســجن مــدى لا تقــل عــن ســبع ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف 	 
درهــم ولا تزيــد علــى مليونــي درهــم أو بإحــدى العقوبتيــن إذا ثبــت علمــه بارتــكاب أحــد 
العامليــن لديــه فعــل إنتــاج أو تصنيــع أو ترويــج أو بيــع أو عــرض للبيــع أو للتــداول منتــج 
ــن  ــر وم ــن إحــدى طــرق التعبي ــم ..... تتضم ــة أو تســجيل أو فيل ــة أو مطبوع أو بضاع
ــة  ــل عــن ســنة وغرام ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ــازة يعُاق ــة الحي ــي حال ــز، وف شــأنها التميي
لا تقــل عــن خمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم بإحــدى العقوبتيــن 
ــر عليهــا بقصــد ممارســة  ــع أو إطــاع الغي إذا كانــت الأغــراض المُحــازة مُعــدة للتوزي

التمييــز ضــد أي مــن أفــراد أو جماعــات المُجتمــع.

يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات إذا ثبــت علمــه بقيــام أحــد العامليــن لديــه 	 
بتنظيــم أو عقــد مؤتمــر أو اجتمــاع باســم أو لصالــح الشــخص الاعتبــاري كان الغــرض 

منــه ارتــكاب جــرم التمييــز.

أما المادة )18( من ذات القانون فقد جاء فيها أن 

كمــا جــاء وفــي نــص واضــح بالمــادة )18( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة بالنــص 
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علــى أنــه: "مــع عــدم الإخــال بتوقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، 
تحكــم المحكمــة بحــل الجمعيــات والمراكــز والهيئــات والمنظمــات والتنظيمــات والجماعــات 

ــاً". ــاً أو نهائي ــا مؤقت ــا أو غلقه وفروعه

ــي وهــو )الحــل(  ــد يتعــرض لجــزاء جنائ ــاري ق ــى ان الشــخص الاعتب ــك إل ــص مــن ذل نخل
ــز. ــة التميي ــي جناي ــه القانون ــع مــن ممثل ــا وق ــه عــن ممارســه نشــاطاته إذا م ــاء توقف أثن

المطلب الثاني: المساءلة وفقاً لقانون العقوبـات

الفقــه المعتــرف بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري لا ينكــر علــى مــن يخالفهــم إنعــدام 
ســمة الجســامة عــن الشــخص الاعتبــاري ولكنهــم أقــروا انعــدام وجــود محــل لتوقيــع عقوبــة بدنيــة 
ــود  ــا أدى لوج ــذا م ــة، وه ــؤولية الجنائي ــن المس ــاؤه م ــي إعف ــاري لا يعن ــخص الاعتب ــى الش عل
عقوبـــات بديلــة قابلــة للتوقيــع علــى الشــخص الاعتبــاري، وهــي العقوبــة الماليــة بالغرامــة أو الحــل 

للشــخص الاعتبــاري مــن خــال إنهــاء وجــوده أو نشــاطه بجانــب عقوبــة المصــادرة)1).

وبالنظــر لمــا أقــره المشــرع الإماراتــي مــن عقوبـــات علــى الشــخصية الاعتباريــة، نجــد أنــه 
أقــر عقوبـــات تنطــوي علــى صفتــي المنــع والــردع لغــرض حفــظ المصالــح المحمية بنــص القانون 

وبالتالــي حفــظ وصيانــة أمــن المجتمــع وســامته.

أولاً: العقوبـات الأصلية:

عقوبة الغرامة:

وإن كانــت تلــك العقوبـــات قــد أتــت متباينــة فــي بعــض نصــوص التشريعـــات العقابيــة والتــي 
ــون  ــة وقان ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح ــون المطبوعــات والنشــر وقان ــل قان ــا مث تتصــل ببحثنـ
العقوبـــات الاتحــادي، نســتعرض عقوبــة الغرامــة كعقوبــة أصليــة مقــررة فــي التشــريع العقابــي 

علــى فعــل التمييــز مــن جانــب الشــخص الاعتبــاري علــى النحــو التالــي:

نصــت المــادة )65( مــن قانــون العقوبـــات الاتحــادي علــى أنــه: "الأشــخاص الاعتباريــة فيمــا 
عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جنائيــاً عــن 

الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو وكائهــا لحســابها أو باســمها.

ــة  ــررة للجريم ــة المق ــر الجنائي ــادر والتدابي ــة والمص ــر الغرام ــا بغي ــم عليه ــوز الحك ولا يج
ــى  ــة عل ــر الغرامــة اقتصــرت العقوب ــة غي ــة أصلي ــرر للجريمــة عقوب ــون يقُ ــإذا كان القان ــاً ف قانون

د. محمد نصر محمد القطري. المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري )دراسة مقارنة(، مجلة المجمعة )مجلة   (1(

العلوم الإنسانية والإدارية، جامعة المجمعة، يونيو 2014(ص25
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ــة  ــك مــن معاقب ــع ذل ــف درهــم ولا يمن ــى خمســمائة أل ــد حدهــا الأقصــى عل ــي لا يزي الغرامــة الت
ــون")1). ــي القان ــات المُقــررة لهــا ف مرتكــب الجريمــة شــخصياً بالعقوبـ

ــاري  ــخص الاعتب ــررة للش ــات المق ــأن العقوبـ ــون ب ــي القان ــابق ف ــص الس ــن الن ــتفاد م ويس
ــاري أو  ــس الشــخص الاعتب ــا يتصــور حب ــادي ف ــدده المُشــرع الاتح ــا ح ــدى م ــن أن تتع لا يمك
تقييــد حريتــه أو تطبيــق عقوبــة الإعــدام عليــه، وإنمـــا يكــون العقــاب فــي صــورة ماديــة بالتغريــم 

ــة. ــررة للجريم ــة المق ــر الجنائي ــة التدابي ــورة معنوي ــادرة وبص والمص

وأمــا عــن عقوبــة الشــخص الاعتبــاري عــن جريمــة التمييــز فــي قانــون العقوبـــات فلــم نجــد 
نصــاً يجُــرم التمييــز بصــوره واضحــة، وإن كانــت المــادة )180( مــن قانــون العقوبـــات قــد قدمــت 
ــم أو  ــي ومنهــا إنشــاء أو تأســيس أو تنظي ــة الداخل ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل تصــور عــام للجرائ
إدارة أو تولــي قيــادة أو انضمــام أو التحــاق بجمعيــة أو هيئــة أو منظمــة أو تنظيــم أو جماعــة 
أو عصابــة أو فــرع لأحداهــا أي كانــت تســميتها أو شــكلها، تهــدف إلــى ........ أو مناهضــة 
المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام الحكــم فــي الدولــة أو ........... الاعتــداء علــى الحريــة 
الشــخصية للمواطنيــن أو غيرهــا مــن الحريــات والحقــوق العامــة التــي كفلهــا الدســتور أو القانــون 
ــار  ــه المشــرع مــن اعتب ــة لمــا بين ــة أو الســلم الاجتماعــي، بالإضاف أو الإضــرار بالوحــدة الوطني

جريمــة التمييــز مــن جرائــم أمــن الدولــة بقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات.

وعلــى أســاس مــا جــرى تناولــه حــول جريمــة التمييــز بــدء بتعريفهــا القانونــي علــى أنهــا: "كل 
تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو 
المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي أو النــوع أو الجنــس ......")2)، 
ــي  ــات فه ــون العقوبـ ــن قان ــادة 180 م ــص الم ــع ن ــق م ــز لتتواف ــة التميي ــف جريم ــن توصي فيمك
تناهــض المبــادئ الأساســية لنظــام الحكــم والــذي يدعــم مبــدأ المســاواة كمــا تعتــدي علــى لحريــة 
ــى  ــون عل ــتور أو القان ــم بالدس ــة له ــة المكفول ــات العام ــوق والحري ــن والحق ــخصية للمواطني الش

أســاس التمييــز ضدهــم، كمــا تمثــل إضــراراً بالوحــدة الوطنيــة والســلم الاجتماعــي.

وبالتالــي يمكــن ســوق المــواد التــي عاقبــت الشــخصية الاعتباريــة علــى ضــوء المــادة )180) 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي وتطبيقهــا بصــورة فعالــة علــى الشــخصية الاعتباريــة فــي جريمــة 

التمييز)3).

المادة )65( جرى إستبدالها بمرسوم بقانون اتحادي رقم )7( لسنة 2016.  (1(

المادة )1( المرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )2)   (2(

لسنة 2015 بشان مكافحة التمييز والكراهية.

قانون مكافحة  التمييز، وكذا نصوص  التجريم لأفعال  إطار سياسة  في  الثاني  الباب  الأول من  الفصل  راجع   (3(

الجرائم المعلوماتية والذي أقر بالمادة 45 منه اعتبار جريمة التمييز من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
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ــة  ــى جمل ــرر عل ــرر- 182 مك ــرر – 181 – 181 مك ــواد 180 – 180 مك ــد نصــت الم وق
مــن العقوبــات التــي تتضمــن الســجن والغرامــة والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى الشــخص الاعتبــاري 

وممثلــه الشــروط التــي بينناهــا أعــاه.

وبالعــودة لمــا أقــره المشــرع مــن عقوبــة أصليــة علــى الشــخص الاعتبــاري بالغرامــة كبديــل 
للســجن لعــدم إمكانيــة تطبيــق عقوبــة مقيــدة للحريــة بحق الشــخص الاعتبــاري، ياحظ أن المشــرع 

فــي اســتبداله لعقوبــة الســجن بالغرامــة جعــل الشــخص الاعتبــاري متضامــن فيمــا يحكــم بــه.

ــغ مُحــدد مــن المــال  ــه بســداد مبل ــزام المحكــوم علي ــة الغرامــة بصــورة عامــة تعنــي إل عقوب
لخزينــة الدولــة، والغرامــة تعُــد واحــدة مــن أهــم العقوبــات التــي يجــري تطبيقهــا علــى الشــخص 
الاعتبــاري وأكثرهــا مائمــة، وبالتالــي يطبقهــا القانــون عليــه بالجنايــات والجنــح والمخالفـــات)1)، 
وقــد جــاء بقانــون العقوبــات الاتحــادي بالمــادة )71( أن: "عقوبــة الغرامــة: هــي إلــزام المحكــوم 
عليــه أن يدفــع للخزينــة المبلــغ المحكــوم بــه، ولا يجــوز أن تقــل الغرامــة عــن ألــف درهــم ولا أن 
يزيــد حدهــا الأقصــى عــن مليــون درهــم فــي الجنايــات وثــاث مئــة ألــف درهــم فــي الجنــح، وذلــك 

كلــه مــا لــم ينــص القانــون علــى خافــه")2).

ويظهــر مــن النــص الســابق أن المشــرع قــد حــدد عقوبــة الغرامــة للشــخص الاعتبــاري علــى 
أســاس تلــك الغرامــة المطبقــة علــى الشــخص الطبيعــي فــي مقدارهــا، حينمــا ينــص عليهــا كعقوبــة 
أصليــة أو يســتعاض عنهــا بعقوبــة أصليــة غيــر الغرامــة إذ لا يمكــن توقيعهــا إلا علــى الشــخص 

الطبيعــي. 

ــا فــي ردع ممثلــي  ومــن هنــا نجــد أن عقوبــة الغرامــة للشــخص الاعتبــاري تمــارس دوراً مهمًّ
الشــخص الاعتبــاري مــن ارتــكاب فعــل التمييــز أو إجازتــه، وعلــى خــاف بقيــة العقوبـــات نجــد أن 
كافــة التشــريعات تحصــر عقوبــة الغرامــة للشــخص الاعتبــاري وهــي الأســاس الــذي يرتكــز إليــه 

تطبيــق مســؤولية الشــخص الاعتبــاري جنائيــاً)3).

وياحــظ أن المُشــرع فــي تقديــره للغرامــة عمومــاً ســواء علــى الشــخص الطبيعــي أو 
الاعتبــاري اتســم بالجديــة فقيمتهــا لا تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وتصــل حتــى مليونــي درهــم 
وهــذا بالتأكيــد مبلــغ كبيــر مــن المــال، لــذا وبالتأكيــد فــي رأينـــا تمثــل قيمــة الغرامــة أحــد أســباب 
فعاليتهــا كعقوبــة رادعــة لممثــل الشــخص الاعتبــاري عــن ارتــكاب أو اجــازة ارتــكاب فعــل التمييــز 

)دراسة  الإماراتي  التشريع  في  الاعتباري  للشخص  الجنائية  المسؤولية  أحكام  محمد شعيب،  حبيب  إبراهيم    (1(

مقارنة(، دراسة ماجستير في القانون العام، )أبوظبي: جامعة الإمارات، 2018(، ص57.

المادة 71 استبدلت بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016.  (2(

د. عمر عبد المجيد مصبح، شرح قانون العقوبات الاتحادي، )الشارقة: دار الكتب القانونية، 2015م(، ص293  (3(
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ــاري. ــح الشــخص الاعتب لصال

عقوبة المُصادرة:

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )82( م ــص الم ــوم بن ــادرة بالعم ــة المُص ــى عقوب ــص عل ــاء الن ج
الاتحــادي والتــي جــاء فيهــا أنــه: "تحكــم المحكمــة عنــد الحكــم بالإدانــة بمصــادرة الأشــياء 
والأمــوال المضبوطــة التــي اســتعملت فــي الجريمــة أو كان مــن شــأنها أن تســتعمل فيهــا أو كانــت 
محــاً لهــا أو التــي تحصلــت منهــا، فــإذا تعــذر ضبــط أيــا مــن تلــك الأشــياء أو الأمــوال حكمــت 

ــة". ــر حســن الني ــوق الغي ــه دون الإخــال بحق ــك كل ــا، وذل ــادل قيمته ــة تع ــة بغرام المحكم

وقــد ورد ذكــر عقوبــة المصــادرة علــى جريمــة المســاس بأمــن الدولــة الداخلــي والــذي يعُــد 
ــي  ــى المحكمــة ف ــت عل ــي أوجب ــات والت ــون العقوبـ ــادة )182( مــن قان ــز أحــد صــوره بالم التميي
الجرائــم الــوارد بالمــواد )180 – 180 مكــرر – 181 – 181 مكــرر بـــأنه: ".... وتحكــم المحكمــة 
فــي جميــع الأحــوال بمصــادرة النقــود والأمتعــة والأواق والأدوات وغيرهــا ممــا يكــون قد اســتعمل 
ــات أو  ــة المخصصــة لاجتمــاع هــذه الجمعي ــكاب الجريمــة أو يكــون موجــوداً فــي الأمكن فــي ارت
الهيئــات أو التنظيمــات أو الفــروع أو الــدور المذكــورة، كمــا تحكــم بمصــادرة كل مــال يكــون فــي 
الظاهــر داخــاً ضمــن أمــاك المحكــوم عليــه إذا كانــت هنــاك قرائــن أو دلائــل كافيــة علــى أن هــذا 
المــال هــو فــي الواقــع مــورد مخصــص للصــرف منــه علــى الجمعيــات أو الهيئــات أو التنظيمــات 

أو الفــروع أو الــدور المذكــورة")1).

وتلــك العقوبــة تمثــل إيامــاً ماليــاً للشــخص الاعتبــاري وممثليــه فمصــادرة الامــوال والأمتعــة 
والادوات والأوراق التــي جــرى اســتخدامها بجريمــة التمييــز، وهــي مــن العقوبــات الفاعلــة فالإيام 
المــادي لممثلــي الشــخص الاعتبــاري لــه آثــر كبيــر علــى قــوة الشــخص الاعتبــاري الاقتصاديــة 

وســمعته وبالتالــي يتأثــر بشــكل كبيــر بتطبيــق تلــك العقوبــة بحقــه.

ثانياً- العقوبات التبعية عن جريمة التمييز للشخص الاعتباري

 المُشــرع الإماراتــي فــي ســبيل مواجهتــه للخطــورة الإجراميــة فــي العديــد مــن الجرائــم خاصة 
تلــك الماســة بأمــن الدولــة قــد أقــر جملــة مــن التدابيــر الاحترازيــة فــي ســبيل حمايــة المُجتمــع ممــا 
قــد يقــع مُســتقباً، تلــك التدابيــر امتــدت بصــورة فعالــة للشــخص الاعتبــاري، منهــا مــا جــرى تناوله 
فــي قانــون العقوبـــات الاتحــادي علــى جرائــم مُحــددة أو بصــورة عامــة، ومنهــا مــا جــرى إيــراده 
فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة عــن جريمــة التمييــز التــي تقــع مــن الشــخص الاعتبــاري، 

يمكــن لنــا اســتعراض أقســام تلــك التدابيــر علــى النحــو التالــي: 

المادة )182( استبدلت بمرسوم بقانون اتحادي رقم )7( لسنة 2016م.  (1(
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التدابير الماسة بنشاط الشخص الاعتباري: 	 

ــاس للشــخص  ــة بالأس ــي موجهـ ــة والت ــر الاحترازي ــن التدابي ــة م ــد وضــع المُشــرع جمل وق
الطبيعــي، وإن كان أحــد أقسامهـــا وهــو عقوبــة إغــاق المحــل وقــد جــاء النــص عليهــا بصــورة 
واضحــة بنــص المــادة )128( مــن قانــون العقوبـــات والتــي جــاء فيهــا أنــه: "فيمــا عــدا الحــالات 
الخاصــة التــي ينــص فيهــا القانــون علــى الإغــاق يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بمنــع شــخص مــن 
ممارســة عملــه وفقــاً للمــادة )126( أن تأمــر بإغــاق المحــل الــذي يمــارس فيــه هــذا العمــل وذلــك 

لمــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ســنة.

ــه  ــي المحــل ذات ــل أو التجــارة أو الصناعــة نفســها ف ويســتتبع الإغــاق حظــر مُباشــرة العم
ســواء أكان ذلــك بواســطة المحكــوم عليــه أم أحــد أفــراد أســرته أم أي شــخص آخــر يكــون المحكــوم 
عليــه قــد أجــر لــه المحــل أو تنــازل لــه عنــه بعــد وقــوع الجريمــة، ولا يتنــاول الحظــر مالــك المحــل 
أو أي شــخص يكــون لــه حــق عينــي عليــه إذا لــم تكــن لــه صلــة بالجريمــة"، وبالعــودة لنــص المــادة 
)126( مــن قانــون العقوبـــات نجــد أنــا وضعــت حــد أدنــى للعقوبــة المقيــدة للحريــة لغــرض حرمان 

شــخص مــن ممارســة نشــاط  أو إغــاق المحــل وهــي ســتة أشهـــر، واســتمرار الإغــاق لمــدة لا 
تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ســنة.

وإن كان برأينـــا أن هــذا النــص لا يمكــن الأخــذ بــه كعقوبــة احترازيــة عــن جريمــة التمييــز، 
ــخص  ــم للش ــاق الدائ ــل والإغ ــتوجب الح ــث تس ــة بحي ــورة الاجتماعي ــن الخط ــة م ــي جريم فه

ــاري. الاعتب

التدابير الماسة بوجود الشخص الاعتباري:	 

وعقوبــة جريمــة التمييــز كأحــد صــور الجرائــم الماســة بالأمــن الداخلــي للدولــة يعُاقــب عليهــا 
عــادة بالســجن المؤبــد أو لمــدة لا تقــل عــن خمــس عشــرة سنـــة.

إضافــة للنــص الســابق فقــد جــاء بصــورة مباشــرة تدبيــر احتــرازي بحــل الشــخص الاعتبــاري 
وإغاقــه نهائيــاً فــي المــادة )182( مــن قانــون العقوبـــات والتــي جــاء فيهــا أنــه: "تحكــم المحكمــة 
فــي الأحــوال المبينــة فــي المــواد )180 – 180 مكــرر – 181 – 181 مكــرر( مــن هــذا القانــون 
بحــل الجمعيــات أو الهيئــات أو التنظيمــات أو الفــروع أو الــدور المذكــورة فيهــا وإغــاق أمكنتهــا".

وإن كان ياحــظ أن المُشــرع الجزائــي فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة جعــل عقوبــة 
الإغــاق مــا بيــن المؤقــت والدائــم بعكــس مــا جــاء بــه النــص فــي قانــون العقوبــات وهــو ديمومــة 

الإغــاق والحــل للشــخص الاعتبــاري.

ــي وهــو )الحــل(  ــد يتعــرض لجــزاء جنائ ــاري ق ــى ان الشــخص الاعتب ــك إل ــص مــن ذل نخل
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ــز. ــة التميي ــي جناي ــه القانون ــع مــن ممثل ــا وق ــه عــن ممارســه نشــاطاته إذا م ــاء توقف أثن

وفــي فردنـــا لمــدى إمكانيــة إضافــة تدبيــر المناصحــة للشــخص الطبيعــي المرتكــب لجريمــة 
التمييــز أو الســاعي فــي ارتكابهــا، فقــد ولــد لدينـــا تصــور بإمكانيــة تطبيــق التدبيــر علــى الشــخص 
ــق  ــن تطبي ــاري؟ هــل يمك ــاذا عــن الشــخص الاعتب ــن م ــز، ولك ــة التميي ــي مرتكــب جريم الطبيع

التدبيــر بحقــه؟  وهــل يمكــن مناصحــة الشــخص الاعتبــاري؟ 

التوفيق في المساءلة بين قانون العقوبـات وقانون مكافحة التمييز

ياحــظ بدايــة فــي إعمــال شــروط المســاءلة الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري أن المُشــرع 
الاتحــادي قــد حــدد المســؤولية الجنائيــة علــى المســؤول عــن الشــخص الاعتبــاري تحديــداً وربمـــا 
ــل  ــن قبي ــد م ــر لا يعُ ــن النش ــؤول ع ــي والمس ــاً الصحف ــز، فمث ــة التميي ــة جريم ــذا لخصوصي ه
ــال يضــم  ــك فالســماح بنشــر مق ــة، ومــع ذل ــة للصحيف ــا عــن الشــخصية الاعتباري المســؤول قانونً
عبــارات تحريــض ضــد الأقليــات أو عبــارات تمييــز عنصــري أمــر لــه خطــورة اجتماعيــة كبيــرة، 
ــه  ــت علم ــاري إذا ثب ــخص الاعتب ــة الش ــل ومعاقب ــم الفع ــى تجري ــرع عل ــرص المُش ــم ح ــن ث وم
ــوم  ــى العم ــة بوســائل الإعــام عل ــرض فالسياســة التحريري ــا مُفت ــم هُن ــة، والعل ــكاب الجريم بارت

ــا للجمهــور.  ــل إعانه ــة المنشــورات قب ــر كاف ــة وتحري ــة وتصفي ــي نطــاق مراقب تعمــل ف

 الأمــر الثانــي يظهــر فــي أن قانــون العقوبـــات قــد حــدد شــخصين للعقـــاب؛ الشــخص الطبيعي 
مُرتكــب الجريمــة والشــخص الاعتبــاري، فــي حيــن أنــه فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة 
ــاري  ــخص الاعتب ــل الش ــي، ممث ــة الطبيع ــب الجريم ــخاص، مرتك ــة أش ــد ثاث ــرى تحدي ــد ج فق
والمســؤول عنهــا فــي حــال ثبــوت علمــه بالجريمــة، الشــخصية الاعتباريــة بالتضامــن فــي قيمــة 

الغرامــة أو التعويــض المدنــي.

وكان المُشــرع فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة واضحًــا إذ نــص علــى معاقبــة ممثــل أو 
وكيــل الشــخص الاعتبــاري بــذات العقوبــات المقــررة للجريمــة وحســب تقديــر ظروفهــا.

الأمــر الرابــع والأخيــر فــي تحديــد قيمــة ونــوع العقوبـــة، فالمشــرع فــي قانــون مكافحــة التمييز 
والكراهيــة لــم يشــمل الشــخص الاعتبــاري ذاتــه بالغرامــة واقتصــر علــى إلزامــه بالتضامــن فــي 
ــذي فرضــه المشــرع  ــن ال ــة، إلا أن التضام ــي الجريم ــن مرتكب ــع الأشــخاص الطبيعيي ســدادها م
بالنســبة للشــخص الاعتبــاري لا يصــار إليــه إلا فــي حــال أن حكمــت المحكمــة بعقوبــة الغرامــة 
ــم  ــذا الحك ــه، وه ــمه ولصالح ــة باس ــه جريم ــال ارتكاب ــي ح ــاري ف ــخص الاعتب ــل الش ــى ممث عل
ينبغــي أن ينظــر إليــه الباحــث إلــى كونــه يســتقل عــن العقوبــة التــي ينبغــي أن تفــرض عليــه فــي 
ــر  ــد أق ــات فق ــون العقوبـ ــاري. أمــا قان ــل الشــخص الاعتب ــى ممث ــز عل ــوت جريمــة التميي حــال ثب
عقوبــة الغرامــة علــى الشــخص الاعتبــاري تحديــداً 500 ألــف درهــم بحــد أقصـــى، وإن كانــت تلك 
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العقوبــة فــي نظرنـــا غيــر كافيــة ويجــب عــدم وضــع حــد أقصــى لهــا.

فــي رأينـــا أن الفــروق العقابيــة مــا بيــن قانــون العقوبـــات وقانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة 
تســتدعي توحيــد النــص القانونــي بدايــة بــإدراج نصــوص عقابيــة بقانــون العقوبـــات تجــرم بصورة 
واضحــة التمييــز والكراهيــة وازدراء الأديــان وتوحيــد العقوبـــات الموجهـــة للشــخص الاعتبــاري 
ــاري،  ــل الشــخص الاعتب ــة ح ــى ديموم ــص عل ــال الن ــة ضــده مث ــة الموجه ــر الاحترازي والتدابي
ونصــوص توضــح آليــة انقضــاء الجــزاء الجنائــي بحــق الشــخص الاعتبــاري كوقــف تنفيــذ العقوبــة 
أو الإعفــاء منهــا، إذ أنــه مــن الضــروري خلــق إجــراءات خاصــة للتعامــل مــع الشــخص الاعتباري 

طالمــا تــم إقــرار مســؤوليته الجنائيــة. 

الخاتمة:

جديــر بالذكــر أن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة قــد مثــل نقلــة تشــريعية هامــة لغــرض معالجــة 
واحــدة مــن أبــرز صــور الجريمــة علــى الســاحة الدوليــة، وإن كان برأينـــا أنــه فــي حاجــة للتعديــل والإضافة 
ــد  ــم. وق ــد العل ــات تحدي ــاري وآلي ــل الشــخص الاعتب ــي مســألة مــدى مســؤولية ممث والمراجعــة، خاصــة ف

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نعرضهــا تاليًــا.

النتائج: 

تتنــوع صــور ارتــكاب جريمــة التمييــز مــن جانــب الأشــخاص الاعتباريــة، وتصــل لحــد ممارســة 	 
بعــض صــور الــذكاء الصناعــي للعنصرية.

المُشــرع الإماراتــي يأخــذ بمبــدأ المســؤولية المفترضــة للشــخص الاعتبــاري عــن أفعــال تابعيــه 	 
وبالتالــي يبنــي عليهــا المســؤولية الجنائيــة بحقهــم.

لا تخــرج العقوبـــات المفروضــة علــى الشــخص الاعتبــاري عــن العقوبـــات المالية وهنــاك تدابير 	 
جزائيــة مثــل عقوبــة الحــل والمصــادرة ســواء بنصــوص قانــون العقوبـــات أو مكافحــة التمييــز 

والكراهيــة.

مــن خــال اســتقصائنا واطاعنــا وبحثنــا بقواعــد الأحــكام الإماراتيــة ونتيجــة حقيقيــة للممارســات 	 
ــام  ــاب ت ــارات، أدى لغي ــة الإم ــامح بدول ــات التس ــون وسياس ــد إصــدار القان ــل وبع ــة قب التوعوي
ــاف المجتمــع فــي  ــة الإمــارات أمــام المحاكــم رغــم تعــدد أطي ــة بدول ــز والكراهي لجريمــة التميي
ــدى  ــروف ل ــة مع ــذه الجريم ــم بخطــورة ه ــح العل ــات، إذ أصب ــيات والثقاف ــدد الجنس ــة وتع الدول
ــدِّ  ــه دون تع ــه ووجبات ــع حقوق ــه الجمي ــات، بشــكل يعــرف في ــى بالمــدارس والمؤسسـ ــة حت الكاف
علــى حقــوق أو مصالــح الآخريــن. فالنــص التشــريعي والممارســـات التوعويــة قــد أدت 

دورهـــا علــى أكمــل وجــه.
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التوصيـات: 

ويمكن لنا وضع جملة من التوصيات التالية: 

ــى 	  ــد أدن ــاري بح ــخص الاعتب ــة الش ــا لمعاقب ــوص عليه ــة المنص ــة الغرام ــل عقوب تعدي
500 ألــف درهــم، ودون حــد أقصــى وربطهـــا بمــدة العقوبــة الســالبة للحريــة للشــخص 

الطبيعــي، كأن يتــم فــرض غرامــة مئــة درهــم عــن كل يــوم عقوبــة؛ لأن مبلــغ 500 ألــف 
درهــم كحــد أعلــى للغرامــة يمثــل عقوبــة غيــر مؤلمــة وخاصــة للشــركات الكبــرى.

نوصــي وزارة المــوارد البشــرية بإعــداد دليــل سياســات التوظيــف فــي القطــاع الخــاص 	 
ــو  ــة خل ــه لضمان ــا في ــزام بم ــاص والالت ــاع الخ ــات القط ــى مؤسسـ ــه عل ــري توزيع يج

ــز. ــال التميي ــة مــن أفع ــف الداخلي سياســات التوظي
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾaḥukkāmu  ittiḥādiyyatu  ‘ulyā  naqḍi  jazāʾiyya  fī  17  nūfambra  2003  ،ilṭa‘inna  raqma  

68  lasinatan  24  alqaḍāʾiyyata  majmū‘atu  alʾaḥkāmi  al-ṣṣādirati  mina  al-ddāʾirati  
aljazāʾiyyati  wa-al-jazāʾiyyati  al-sshar‘iyyati  maṭbū‘ātu  almaktabi  alfanniyyi  lil-
maḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  bi-al-tta‘āwuni  ma‘a  kulliyyati  al-ssharī‘ati  wa-
al-qānūni  jāmi‘ata  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  s  25  raqma  86.

ʾaḥukkāmu  almaḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  naqḍi  jazāʾiyya  18  dīsambara  2006.  
ilṭa‘inna  raqma  41  lasinatan  28  alqaḍāʾiyyata  majmū‘atu  alʾaḥkāmi  s  raqmu  65.

al-ʾāyūby  ṣalāaḥa  al-ddīni  1984(.  alʾislāma  wa-al-ttamyyza  dāru  alʾandalusi  lil-
nnashri  wa-al-ṭṭibā‘ati  wa-al-ttawzī‘i

tamyyzu  dubbiyyu  naqḍu  jazāʾiyyu  29  mārisa  2003.  ilṭa‘inna  raqma  49  lasinatan  
2003.  wa  68  lasinatan  2003.  al-ḥmdāʾī  suhaylata  2014(.  al-msʾiwlyh  aljazāʾiyyata  
lil-ʾāshkhāṣi  ali‘tibāriyyati  fī  ẓalla  al-ttashrī‘u  aljazāʾiriyyu  mudhakkirata  
mukammilata  linayli  shahādati  al-māstr  fī  alḥuqwqi  jāmi‘ata  muḥammada  khyḍr  
bisukkaratin

jaribāni  fadāʾa  samīra  fawāzi  2012(.  alʾāthāra  al-nnafsiyyata  lil-ttamyyzi  al‘unṣuriyyi  
‘alā  al-ḍḍaḥiyyati  wakayfiyyati  mūājahatihā  tajribatu  al-ṭṭalabati  al-flsṭynyn  
aljāmi‘iyyīna  ‘alā  jānibiyyi  alkhaṭṭi  alʾakhḍari  ʾuṭrwḥata  mājistīrin  jāmi‘ata  byrzyt

alkharashatu  muḥammada  ʾummayni  2017(.  alḥimāyata  aljināʾiyyata  liḥurmati  
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alʾadyāni  mina  alizdirāʾi  fī  almarsūmi  biqānūni  raqmi  2  lisanati  2015  bishaʾani  
mukāfaḥati  al-ttamyyzi  wa-al-karāhiyyati  al-ʾimārāty  majallatu  jāmi‘ati  al-sshāriqati  
lil-‘ulūmi  al-sshar‘iyyati  wa-al-qānūniyyati  14)  2.)

ʾabū  khayrāni  ghaydāʾu  d  t  (.  al-rrūbūtātu  al‘unṣuriyyatu  .  kayfa  yaktasibu  al-
ddhakāʾu  aliṣṭinā‘iyyu  ʾaswaʾu  mā  fīnā  ؟  maqālatan  fī  nūni  būstin  al-zzīāratu  fy  /  
10  /  2020:  https://www.noonpost.com/content/26009

daḥamānī  sa‘īdahu  2013(.  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-sshakhṣi  alma‘nawiyyi  dirāsata  
muqāranati  jāmi‘ata  al-sshāriqati

al-ddakku  d  khālidu  d  t  (.  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-sshakhṣi  ali‘tibāriyyi  dirāsata  
muqāranati  jāmi‘ata  muḥammada  alkhāmisi  al-ssūʾaysiyyi  shabakatu  almanhali  
wathīqatu  raqmi  10.  12816  /  0005111.

dnsh  rīāḍa  2015(.  mukāfaḥata  jarīmati  al-ttamyyzi  bayna  hayʾiati  alʾumami  
almuttaḥidati  wa-al-maḥkamati  al-ddawliyyati  aljināʾiyyati  ʾuṭrwḥata  duktwrāhin  
jāmi‘atan  bisukkaratin  kulliyyatin  alḥuqwqa

al-ddhakāʾu  aliṣṭinā‘iyyu  yatawarraṭu  fī  al-ttamyyzi  [  maqālatu  ‘abri  al-ʾintrnt  alʾiṭlā‘a  
fī  06  /  10  /  2020.  mutāḥun  lil-iṭṭilā‘i  ‘alā  https://2u.pw/nL5Oo

al-ddhakāʾu  al-ṣṣinā‘iyyu  yarithu  muyūlu  albashari  al‘unṣuriyyati  maqālata  ‘abri  al-
ʾintrnt  manshūratan  fī  26  /  06  /  2020.  al-zzīāratu  fī  15  /  10  /  2020:  https://2u.
pw/8vqhe

al-rrāziyyu  ʾabū  bikri  1995(.  mu‘jama  mukhtāri  al-ṣṣiḥāḥi  maktabatu  lubnānin
riḍā  khāna  muḥammada  2016(.  jarīmata  al-ttamyyzi  fī  alqānūni  aljazāʾiriyyi  

mudhakkirata  mukammilata  min  muqtaḍayāti  nayli  shahādati  al-māstr  fī  
alḥuqwqi  tukhaṣṣiṣu  qānūnu  jināʾiyyu  jāmi‘ata  muḥammada  khyḍr  https://doi.
org/10.33858/0500-000-016-014

rīāḍun  d  hishāmu  muḥammadu  2000(.  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-sshakhṣi  
alma‘nawiyyi  risālata  duktwrāhin  jāmi‘ata  alqāhirati  kulliyyata  alḥuqwqi

siṭāmun  m  m  muḥammada  dhīābi  2018(.  al-ttamyyza  min  manẓūri  alqānūni  aljināʾiyyi  
dirāsata  taḥlīliyyata  muqāranati  majallata  jāmi‘ati  tikrītin  lil-ḥuqwqi  2)  3(  ،al-
ssanata  al-tthāniyata  aljuzʾu  alʾawwalu

al‘ibādiyyu  niḍāla  yassa  alḥājju  ḥamū  d  t  (.  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-sshakhṣi  
ali‘tibāriyyi  fiqhan  waqānūnan  aljāmi‘atu  alkhalījiyyatu  dāra  almanhali

’abdālllahun  d  ʾaḥamida  ‘aliyyu  2016(.  al-sshakhṣiyyata  ali‘tibāriyyata  fī  alfiqhi  
alʾislāmiyyi  dirāsata  muqāranati  ṭ  alhayʾiata  al‘ulyā  lil-rraqābati  al-sshar‘iyyati  ‘alā  
almaṣārifi  wa-al-muʾuassasāti  almāliyyati

’abdālllahun  sa‘dahu  2008(.  al-ttamyyza  wa-al-qānūna  al-ddawliyya  dāru  al-nnahḍati  
al‘arabiyyati

alfayrūzu  ʾābādiyyun  majda  al-ddīni  bn  ya‘qūbi  2005(.  alqāmūsa  almuḥīṭa  
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muʾuassasatu  al-rrisālati
kāmilun  d  sharīfu  sayyidu  1997(.  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-ʾāshkhāṣi  alma‘nawiyyati  

dirāsata  muqāranati  dāra  al-nnahḍati  al‘arabiyyati
almaḥāsinatu  muḥammadun  ʾaḥamida  2015(.  al-msʾiwlyh  aljazāʾiyyata  lil-

sshakhṣi  alma‘nawiyyi  fī  ḥālati  intifāʾi  al-ṣṣaffati  al-ttamthyliyyati  lil-‘uḍwi  
murtakiba  aljarīmati  dirāsata  muqāranati  majallata  dirāsātin  42)  1(.  https://doi.
org/10.12816/0017619

muḥammadun  d  muḥammadu  naṣri  2012(.  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-nnaqli  
aljawwiyyi  dirāsata  muqāranati  maktabata  alqānūni  wa-al-iqtiṣādi

majmū‘atu  alʾaḥkāmi  wa-al-mabādiʾi  watamyyzu  dubbiyyu  naqḍu  jazāʾiyyu  fī  22  
sibtmbara  2008.  ilṭa‘inna  raqma  245.  lasinatu  2008.  waraqmu  250  lasinatan  2008.  
waraqmu  256  lasinatan  2008.  majmū‘atu  alʾaḥkāmi  wa-al-mabādiʾi  al‘adadu  19.  
2008.  raqmu  52.

ibna  manẓūri  2005(.  mu‘jama  lisāni  al‘arabi  aljuzʾa  al-ssādsa  dāra  ṣādira
muṣbiḥun  d  ‘umaru  ‘abdi  almajīdi  2015(.  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alittiḥādiyya  

dāru  alkutubi  alqānūniyyati
min  ʾābl  ʾilā  stārbks  .  kayfa  wājahati  al-ssharikātu  al‘ālamiyyatu  al-ttamyyza  

maqālatan  bijarīdatin  mubāshirin  alʾilikturwniyyata  aliṭṭilā‘a  fī  05  /  10  /  2020.  
mutawafÏrun  ‘alā  https://2u.pw/IcjKE

almuhayriyyu  d  baṭṭiyyu  sulṭāni  2016(.  ʾususun  waʾanwā‘u  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  
lil-sshakhṣi  ali‘tibāriyyi  fī  alqānūni  al-ʾinjlyzy  waqānūna  al‘uqūbāti  lidawlati  
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  dirāsata  taḥlīliyyata  muqāranati  majallata  
al-ssharī‘ati  wa-al-qānūni  jāmi‘ata  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  66(  ،al-
ssanata  al-tthalāthūna

mahdiyyun  mūsā  d  t  (.  al‘unṣuriyyatu  almāliyyatu  wa-al-ttijāriyyatu  tatamaddadu  fī  
ʾamīrikā  .  alqurūḍu  wa-al-waẓāʾifu  ḥasbu  lawni  albasharati  jarīdata  al‘arabiyyi  
alʾilikturwniyyati  aliṭṭilā‘u  fī  05  /  10  /  2020.  mutāḥun  ‘alā  https://2u.pw/rxRAO

mīmiyyun  ʾalibīri  2009(.  al‘unṣuriyyata  tarjamata  muḥammada  shaybāni  dāra  batrāʾa  
lil-ṭṭibā‘ati

qānūnu  mukāfaḥati  al-ttamyyzi  wa-al-karāhiyyati  raqmu  2  lisanati  2015.  ʾiṣdārātu  
dāʾirati  alqaḍāʾi  silslatu  al-ttashrī‘āti  al-ʾitḥādyh  al-ṭṭab‘atu  alʾawlā  ʾabiwaẓabiyyin  
2016m.

qānūnu  al‘uqūbāti  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  alqānūnu  alittiḥādiyyu  
raqma  3(  lisanati  1987  wafqan  liʾaḥdatha  al-tta‘dīlātu  alwāridatu  bi-al-marsūmi  
biqānūni  raqmi  7(  lisanati  2016m  .ma‘hadu  dubbiyyu  alqaḍāʾiyyi  silslatu  al-
ttashrī‘āti  wa-al-qawānīni  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  9(.  al-
ṭṭab‘ata  al-tthāniyata  dubbiyyun  2017m.
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almaḥkamatu  alittiḥādiyyatu  al‘ulyā  naqḍu  jazāʾiyyu  shar‘iyyu  13  māyūʾa  2000.  
ilṭa‘inna  raqma  50  lasinatan  22  alqaḍāʾiyyata  majmū‘atu  alʾaḥkāmi  s  raqmu  39.  
ṣ  wakadhalika  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  naqḍu  jazāʾiyyu  4  ʾuktūbrin  2004.  ilṭa‘inna  
raqma  110  lisanati  25  alqaḍāʾiyyata  majmū‘atu  alʾaḥkāmi  s  raqmu  59.
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The criminal responsibility of legal persons for racial 

discrimination crimes in the UAE legislation: 

An analytical study
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Abdel-Ilah Mohamed Al Nawaisa(2(

Abstract:
This research deals with the issue of the criminal responsibility of legal 

persons for racial discrimination crimes in the UAE legislation. The Emirati 
legislator issued Federal Law No. 2 of 2015 against discrimination and an-
tipathy by stipulating the responsibility of the legal person for racial discrimi-
nation crimes in Article 65 of the Federal Penal Code. The legislator’s keen-
ness to issue special legislation to combat racism and antipathy stems from 
his desire to consecrate the values of tolerance among all the components of 
society, citizens, residents, and visitors. There are about two hundred nation-
alities in UAE belonging to different cultures, religions, and ideologies, not 
to mention hundreds of private national and foreign legal persons that may be 
issued by their representatives in their name and for their account. As a result 
of the social diversity in the country, some acts of racism occur. This study 
sheds light on the acts of racism that are committed by legal persons and their 
criminalization by the UAE legislation, It seeks to clarify the reconciliation 
between the general provisions mentioned in the Penal Code on the respon-
sibility of legal persons and those mentioned in the Anti-Discrimination and 
antipathy Law. The latter plays a seminal role in deterrence by raising aware-
ness about the seriousness of discrimination crimes that preceded, coincided 
with, and followed it. Through this research, we came to a set of results and 
recommendations that we listed in its conclusion.

Keywords: Legal person, discrimination, criminal responsibility.
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